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مـن    موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن    ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ١٢رسالة مؤرخـة       
  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 

   
 ١٤ ، ووفقـا للفقــرة )٢٠٠٤ (١٥٤٠باسـم لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار         

جنـة بـشأن الامتثـال      ، يـشرفني أن أقـدم إلى مجلـس الأمـن تقريـر الل             )٢٠٠٨ (١٨١٠من القرار   
 .، من خلال تنفيذ متطلباته)٢٠٠٤ ( ١٥٤٠للقرار 

وستكون اللجنة ممتنة لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمـن علـى هـذه الرسـالة، مـع            
 .التقرير ومرفقاته، وتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن

 سانغكوباسو ) توقيع(
 لجنة مجلس الأمن رئيس

 )٢٠٠٤ (١٥٤٠ قرارالمنشأة عملا بال
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 )٢٠٠٤ (١٥٤٠تقرير اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن     
  

  موجز    
ــة المنــشأة عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن       ، منــذ أن قــدمت )٢٠٠٤( ١٥٤٠قامــت اللجن

، بتيسير وتوثيـق توجـه تـصاعدي في مـا أحرزتـه      ٢٠٠٨يوليه /تقريرها إلى مجلس الأمن في تموز 
 تدابير تحول دون حصول جهات فاعلة مـن غـير الـدول علـى أسـلحة        الدول من تقدم في تنفيذ    

وقد ساهم عمل اللجنة المذكور في تعزيـز أنظمـة        . نووية وكيميائية وبيولوجية ووسائل إيصالها    
عدم الانتشار ومكافحـة الإرهـاب علـى الـصعيد العـالمي، وسـاهم في زيـادة قـدرة الـدول علـى            

على سـبيل المثـال، اعتمـد مـا لا يقـل      . ة غير حكوميةمنع انتقال هذه الأسلحة إلى جهات فاعل    
 دولة تدابير تشريعية لحظر انتشار الأسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، مقابـل               ١٤٠عن  
وارتفع عدد البلدان التي أبلغت عـن اعتمادهـا أطـرا قانونيـة وطنيـة،               . ٢٠٠٦ دولة في عام     ٦٥

ــا، مـــن    ــة وإنتاجهـ ــواد النوويـ ــصنيع المـ ــق بتـ ــام  ٣٢ تتعلـ ــة في عـ ــة في ٧١ إلى ٢٠٠٦ دولـ  دولـ
كــذلك ارتفــع إلى حــد بعيــد، منــذ  .٢٠١١ دولــة في عــام ١٢٠، وإلى أكثــر مــن ٢٠٠٩ عــام
، عدد البلدان التي لـديها أطـر قانونيـة تحظـر صـنع الأسـلحة البيولوجيـة أو اقتناءهـا             ٢٠٠٨ عام
 عـدد البلـدان الـتي تبلّـغ         إضـافة إلى ذلـك، زاد     . تخزينها أو تطويرهـا أو نقلـها أو اسـتخدامها          أو

عن وجود أحكام في أطرها القانونية تحظر إشـراك جهـات فاعلـة غـير حكوميـة في أي أنـشطة                      
  .غير مشروعة ذات صلة بالأسلحة الكيميائية

واصـلت  فقـد   . وقد أثبتت اللجنة نفسها لاعباً مهما في الساحة الدولية لعدم الانتـشار             
 بفضل إمكاناتها الواسـعة النطـاق       )٢٠٠٤( ١٥٤٠رار  عملها في رفع مستوى الوعي بأهمية الق      

بمـا في ذلــك، في الحــالات الــتي توجــه فيهــا  (في مجـال الاتــصال بالــدول الأعــضاء والحــوار معهــا  
، وبفـضل تعاونهـا مـع    )الدول دعوات إلى اللجنة، القيام بمزيد من العمل على الـصعيد القطـري            

ــة ودون الإقليميــة ذ  ــة والإقليمي ات الــصلة وهيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى،   المنظمــات الدولي
وواصلت اللجنـة أيـضا العمـل مـع         . فضلا عما تتحلى به من شفافية لدى المجتمع الدولي ككل         

ــة حظــر         ــة ومنظم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا، كالوكال ــة وغيره ــن المنظمــات الحكومي ــد م العدي
تكـــديس الأســـلحة اســـتحداث وإنتـــاج والأســـلحة الكيميائيـــة، ووحـــدة دعـــم تنفيـــذ اتفاقيـــة 

، مـن أجـل التـشجيع علـى تنفيـذ         ة، وتـدمير تلـك الأسـلحة      يّوالـسم ) البيولوجية(لبكتريولوجية  ا
ــرار ــع  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ الق ــم مكتــب شــؤون نــزع      .  علــى نطــاق أوس إضــافة إلى ذلــك، نظ

السلاح، منذ التقرير الأخير، في سياق الدور الذي يـضطلع بـه في دعـم اللجنـة، سـبع حلقـات               
لتعزيــز أنــشطة التوعيــة، وتحــسين مراقبــة الحــدود والــصادرات، وزيــادة المــساعدة عمــل إقليميــة 

 .التقنية والتعاون الإقليمي
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، فـإن اللجنـة     ٢٠٠٤وعلى الرغم من استمرار التحسن في حالة تنفيذ القرار منذ عـام               
. بيرةتزال ك ـ  يزال يتعين القيام بها كثيرة، وأن خطورة التهديدات لا         تسلم بأن الأعمال التي لا    

فالتنفيذ الكامل للقرار يتطلب جهـودا تبـذلها الـدول علـى المـدى البعيـد لتفـي بجميـع متطلبـات                      
ولتحقيـق هـذه الغايـة،      . القرار وتوصـياته، باتخاذهـا التـدابير الفعالـة والمناسـبة لظروفهـا الوطنيـة              

مدد مجلس الأمـن ولايـة اللجنـة لفتـرة عـشر سـنوات، وهـو يـشجع الـدول علـى تقـديم الـدعم                           
إضافة إلى ذلك، توصـي اللجنـة بـأن تعتمـد، هـي والـدول والمنظمـات                 . المستمر والفعال للجنة  

 عند الاقتضاء، مـع الأوسـاط الأكاديميـة وقطـاع            وبالتعاون، الدولية والإقليمية ودون الإقليمية،   
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ الصناعة والمجتمع المدني، نهجا طويل الأجل يمكن أن يـسهم في تنفيـذ القـرار              

 .لصعيد الوطنيعلى ا

ــها إلى المــساعدة لكــي تفــي بالتزاماتهــا      لا   ــدة تعــرب عــن حاجت ــاك دول عدي ــزال هن ي
وتتولى اللجنة تنـسيق وتيـسير تقـديم المـساعدة التقنيـة لتنفيـذ          ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠بموجب القرار   

القــرار، وهــي توصــي بالمــشاركة الفعليــة المــستمرة، بــدعم مــن خبرائهــا، في مــضاهاة العــروض  
، وخطط العمـل التطـوعي، وغـير    بوسائل من قبيل استخدام نماذج المساعدةلمساعدة، بطلبات ا 

ذلك من المعلومات المقدمة إلى اللجنة، والزيارات القطريـة الـتي تقـوم بهـا بنـاء علـى دعـوة مـن                       
واللجنة تؤمن بـأن تنـسيق جهـود المـساعدة هـذه، عنـد الاقتـضاء، مـع الـبرامج الوطنيـة                   . الدول

 القدرات والتنمية، قد يجعل استخدام الموارد المحدودة المتاحة حاليا لتنفيذ هـذا             ذات الصلة لبناء  
ولتحقيـق هـذه الغايـة، شـاركت اللجنـة المنظمـات الإقليميـة ودون               . القرار أكثر كفاءة وفعالية   

الإقليميـــة والدوليـــة كالاتحـــاد الأوروبي، وكـــذلك الآليـــات الحكوميـــة الدوليـــة، كمجموعـــة   
. جيع على زيادة المشاركة في تقديم المساعدة إلى الدول الـتي هـي بحاجـة إليهـا                الثمانية، في التش  

 اللجنـة في مـا تـضطلع بـه مـن دور بوصـفها              ولترسيخ الأسس التي تقوم عليها    إضافة إلى ذلك،    
وسيطا للمساعدة التقنية، تؤيد اللجنة تقديم مساهمات ماليـة مـن خـلال الـصندوق الاسـتئماني                 

مـا تقـوم بـه مـن      نـزع الـسلاح علـى الـصعيد العـالمي والإقليمـي، لـدعم           ةلأنـشط للأمم المتحدة   
 .أنشطة في هذا الصدد

غير أن إلقاء نظرة استشرافية بعيدة المدى، لا يقلـل مـن شـأن مـا تـراه اللجنـة ضـرورة                        
ــة        ــة والكيمائي ــة ملائمــة لمكافحــة انتقــال الأســلحة النووي ــدابير فعال ــدول ت ــأن تتخــذ ال ملحــة ب

وفي هـذا الـصدد، تـرى اللجنـة         . ائل إيـصالها إلى جهـات فاعلـة غـير حكوميـة           والبيولوجية ووس 
ضرورة أن تعزز قدرتها على تمكين الدول والمجتمع الدولي ككل من تبـادل الـدروس المـستفادة                 
والممارسات الفعالة فيما بينها، ومن تسريع عملية التبادل تلك، حتى يتـسنى للـدول أن تـستغل           

وتـدرك اللجنـة    . ظـروف كـل منـها علـى وجـه التحديـد           و يلائـم    موارد محدودة على أفـضل نح ـ     
أيضا أن الإرهابيين، والمنظمات الإجرامية، وغيرها من الجهات الفاعلة من غـير الـدول سـوف                
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تكيــف اســتراتيجياتها وتكتيكاتهــا لتتفــادى الإجــراءات القانونيــة وإجــراءات الإنفــاذ الراميــة إلى  
، وتلـك   )٢٠٠٤ (١٥٤٠ا هـو مطلـوب بموجـب القـرار          منع الأنشطة أو مراقبتها، على نحو م ـ      

مسألة تتطلب يقظـة دائمـة مـن جانـب الـدول والهيئـات الـتي تعمـل علـى تـسهيل هـذا العمـل،                        
في ذلك اللجنة، لإتاحة المرونـة المطلوبـة لمواجهـة تهديـدات الانتـشار الناشـئة أو التكتيكـات                    بما

ولهــذه الغايــة، توصــي اللجنــة بــأن . دولالجديــدة الــتي تلجــأ إليهــا الجهــات الفاعلــة مــن غــير ال ــ
ــرار، وأن       ــة تنفيــذ الق ــام اســتعراض حال ــات الدوليــة    تعمــلتواصــل بانتظ ــع الــدول والمنظم  م

والإقليمية ودون الإقليمية بطريقة شفافة وتعاونية تتـسم بـالحوار وتبـادل المعلومـات، وأن تتـيح          
لتعـرب للجنـة عـن وجهـات        فرصا منتظمة للدول التي ليست أعضاء فيها وللكيانات الأخـرى           

تـزال اللجنـة تأخـذ في الاعتبـار          وتحقيقـا لهـذه الغايـة، مـثلا، لا        . نظرها، بناء على طلب اللجنـة     
 .إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةالتي يوفرها توجيهات ال

لقد أعربت المنظمات الدولية والإقليميـة ودون الإقليميـة ذات الـصلة الـتي تمثـل تقريبـا                    
، عن تأييدها التنفيذ التام للقرار مـن قبـل          ٢٠٠٤في عام    ١٥٤٠يع الدول، منذ اتخاذ القرار      جم

وفي . الأعضاء فيها، وبدأت اتخاذ الخطوات العملية نحو تنفيذ هـذا القـرار ضـمن بـرامج عملـها              
حين توصـي اللجنـة بمواصـلة أعمـال التوعيـة لتعزيـز فهـم القـرار، فإنهـا تـرى أيـضا ضـرورة أن                          

هودها باطراد على اتباع السبل والوسائل العملية لمساعدة الـدول الأعـضاء علـى اتخـاذ            تركز ج 
 .)٢٠٠٤( ١٥٤٠ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار

  
 مقدمة  - أولا  

، )٢٠٠٨( ١٨١٠، اتخذ مجلـس الأمـن بالإجمـاع القـرار     ٢٠٠٨أبريل / نيسان ٢٥ في    - ١
، ويؤيد العمل الـذي تقـوم       )٢٠٠٦ (١٦٧٣و  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠من جديد قراريه    أكد  الذي  

ويمدد ولاية اللجنـة لفتـرة ثـلاث        ) “اللجنة”) (٢٠٠٤ (١٥٤٠به اللجنة المنشأة عملا بالقرار      
ــسان٢٥ســنوات حــتى    اتخــذ مجلــس الأمــن  ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٠وفي . ٢٠١١أبريــل / ني

 .، الذي يمدد ولاية اللجنة لفترة عشر سنوات)٢٠١١ (١٩٧٧بالإجماع القرار 

ــ  - ٢ ــرة تـ ــرار ١٠نص الفقـ ــة تكثيـــف  ) ٢٠٠٨ (١٨١٠ مـــن القـ علـــى أن تواصـــل اللجنـ
، وتــنص )٢٠٠٤ (١٥٤٠جهودهــا لتعزيــز التنفيــذ الكامــل مــن جانــب جميــع الــدول للقــرار    

) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ على أن تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا عـن الامتثـال للقـرار       ١٤الفقرة  
 .من خلال تنفيذ متطلباته

 / نيـــسان٢٥ مـــن مقـــدم وفقـــا لـــذلك، وهـــو يغطـــي الفتـــرة الممتـــدة   وهـــذا التقريـــر  - ٣
 .٢٠١١أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠٠٨ أبريل
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 تنظيم العمل  - ثانيا  

في أعقــاب اتخـــاذ القـــرار بتمديـــد ولايـــة اللجنــة، واصـــل الـــسفير خـــورخي أوربينـــا،     - ٤
جنـة، مـع   ل، عملـه رئيـسا ل  ٢٠٠٨ كـانون الثـاني     ٣كوستاريكا، الذي انتخبه مجلـس الأمـن في         

كرواتيــا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية مهــام  تــولي ممثلــي إندونيــسيا و
، وتولي ممثلي كرواتيا والمكسيك والمملكة المتحدة هـذه المهـام في     ٢٠٠٨نواب الرئيس في عام     

 ، انتخـب مجلـس الأمـن الـسفير كلـود هيلـر،          ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاني   ٣١وفي  . ٢٠٠٩عام  
وظلت المملكة المتحدة نائبا للرئيس، في حين حـل لبنـان وتركيـا محـل       . المكسيك، رئيسا للجنة  

 .كرواتيا والمكسيك نائبين للرئيس

ــاني ٤وفي   - ٥ ــانون الث ــاير / ك ــانغكو،     ٢٠١١ين ــسفير باســو س ــن ال ــس الأم ، انتخــب مجل
س، في حـين حلـت      وظلـت المملكـة المتحـدة ولبنـان نـائبين للـرئي           . جنوب أفريقيا، رئيسا للجنة   

 .البرتغال محل تركيا نائبا للرئيس

ــرة    - ٦ ــا للفق ــرار  ٤ووفق ــن الق ــساعدة إلى   )٢٠٠٦ (١٦٧٣ م ــديم الم ، واصــل الخــبراء تق
، أبلــغ الأمــين العــام رئــيس مجلــس الأمــن عــن  ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٨وفي . اللجنــة

ويـرد في المرفـق     . ن ثمانيـة خـبراء    تعيين ثلاثة خبراء لملء الشواغر الموجـودة في الفريـق المؤلـف م ـ            
 .الأول لهذا التقرير التكوين الحالي لفريق الخبراء

ــساعده       - ٧ ــسياسية، يـ ــشؤون الـ ــسياسية في إدارة الـ ــشؤون الـ ــدم للـ ــل موظـــف أقـ وواصـ
موظفــون آخــرون في تلــك الإدارة، عملــه أمينــا للجنــة، في حــين واصــل مكتــب شــؤون نــزع    

  . للجنةالسلاح تقديم الدعم الفني واللوجستي
، مـــا مجموعـــه ٢٠٠٨أبريـــل /وقـــد عقـــدت اللجنـــة، منـــذ تمديـــد ولايتـــها في نيـــسان   - ٨

وعمـلا  .  جلسة غير رسمية، فضلا عن عدد من المشاورات غير الرسميـة           ٣٦جلسة رسمية و     ٢١
 الشامل لحالة تنفيـذ قـرار       ٢٠٠٩بالتوصيات الواردة في الوثيقة الختامية المتعلقة باستعراض عام         

، اجتماعـات شـهرية منتظمـة       ٢٠١٠، عقدت اللجنة، منذ عام      )٢٠٠٤ (١٥٤٠ مجلس الأمن 
أتاحت اتباع نهج أكثر تنظيما في أداء عملها، وشمل ذلك عقد جلسات إحاطة منتظمة قـدمها                
منسقو الأفرقة العاملـة التابعـة اللجنـة بـشأن مجـالات عمـل كـل منـها، وهـو مـا رفـع إنتاجيتـها                          

ــة    واتــضح أن ع. وكفاءتهــا بوجــه عــام  قــد اجتماعــات منتظمــة مفيــد جــدا في إبقــاء عمــل لجن
 .ومنظما نشطا

، أنــشأت اللجنــة ٢٠٠٩ فبرايــر/شــباط ١وعنــد بــدء برنــامج العمــل الثــامن للجنــة في    - ٩
تقــديم  )ب(الرصــد والتنفيــذ علــى الــصعيد الــوطني؛   )أ: (أربعــة أفرقــة عاملــة لتتنــاول مــا يلــي  
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 عمـــلا ة مجلـــس الأمـــن المنـــشأومنـــها لجنـــةة، التعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــ )ج(المـــساعدة؛ 
 بــشأن تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان ومــا يــرتبط بهمــا مــن أفــراد وكيانــات،  ١٢٦٧ بــالقرار

ــالقرار    ــشأة عمــلا ب ــة مجلــس الأمــن المن ــشأن مكافحــة الإرهــاب ١٣٧٣ ولجن ــشفافية  )د(؛  ب ال
للنظـر في مختلـف المـسائل     اجتماعـا منتظمـا   ٣٦وقد عقدت الأفرقة العاملة   . والتوعية الإعلامية 

وكانت الأفرقة العاملـة مفيـدة      . المتصلة بتنفيذ القرارين، وتقديم المساعدة، والتعاون، والشفافية      
 .في النهوض بمختلف أنشطة اللجنة

ــايو و / أيــــار٢٦  و٢٠٠٨نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني١٢وفي   - ١٠  /الأول  تــــشرين١٣مــ
، واصـل رئـيس اللجنـة،       ٢٠١٠نـوفمبر   /اني تـشرين الث ـ   ١٥مـايو و    / أيـار  ١١ و   ٢٠٠٩ أكتوبر

ــس  ــو ورئيـ ــناهـ ــشأ تي لجـ ــن المنـ ــالقرار تين مجلـــس الأمـ ــلا بـ  ١٢٦٧ و) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ين عمـ
، إطلاع مجلس الأمن في جلسات مفتوحة عقدت بشأن ما تحرزه اللجـان المعنيـة مـن         )١٩٩٩(

ــان       ــذه اللجـ ــين هـ ــستمر بـ ــاون المـ ــشأن التعـ ــا، وبـ ــذ ولاياتهـ ــدم في تنفيـ ــان١٤وفي . تقـ ون  كـ
، أطلــع الـسفير خــورخي أوربينـا، رئــيس اللجنـة المنتهيــة ولايتـه، مجلــس     ٢٠٠٩ديـسمبر  /الأول

، أطلــع ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥وفي . الأمــن بــشأن أنــشطة اللجنــة أثنــاء فتــرة ولايتــه
السفير كلود هيلر، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، مجلس الأمن بشأن أنـشطة اللجنـة خـلال فتـرة             

 .، بعد تقديم تقريره في جلسة الإحاطة المشتركةولايته

 التاسـع   عملـها ، اعتمدت اللجنة برنـامج      )٢٠٠٨ (١٨١٠ من القرار    ٩ووفقا للفقرة     - ١١
، والـذي قُـدم     ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني  ٣١ إلى   ٢٠١٠فبراير/شباط ١الذي يغطي الفترة من     

وفي .  مــن رئــيس اللجنــة، موجهــة٢٠١٠فبرايــر/شــباط ٢٦إلى مجلــس الأمــن برســالة مؤرخــة  
، أفاد رئـيس اللجنـة بـصدور الموافقـة علـى تمديـد برنـامج عمـل                  ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢٦

  .٢٠١١أبريل / نيسان٢٥ إلىفبراير/شباط ١اللجنة التاسع ليشمل الفترة من 
  .بعمل اللجنةقائمة الوثائق ذات الصلة في المرفق الثاني وترد   - ١٢

  
   لحالة التنفيذاستعراض شامل  -ثالثا   

، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٥، الذي مدد ولاية اللجنة حتى       )٢٠٠٨ (١٨١٠في القرار     - ١٣
طلـــب مجلـــس الأمـــن إلى اللجنـــة أن تنظـــر في إجـــراء اســـتعراض شـــامل لحالـــة تنفيـــذ القـــرار    

  ). “الاستعراض الشامل”) (٢٠٠٤( ١٥٤٠
نة بأن اللجنة وافقـت علـى    وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أفاد رئيس اللج           - ١٤

إجراء استعراض شـامل لحالـة تنفيـذ القـرار، يـشمل عقـد اجتماعـات مفتوحـة للجنـة بـدءا مـن              
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، تــدعى إليهــا جميــع الــدول الأعــضاء، ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول٢ســبتمبر إلى /أيلـول  ٣٠
  . والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة

دث تكــون اللجنــة قــد أتاحــت للمــرة الأولى، منتــدى لجميــع الــدول وبتنظــيم هــذا الحــ  - ١٥
الأعضاء والمنظمات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة تتـشاطر فيـه تجاربهـا وتعـبر عـن آرائهـا                     

  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠بشأن تنفيذ القرار 
ــة بــشأن الطرائــق الــتي يمكــن اتباعهــا للنظــر في إجــراء اســتعراض        - ١٦ ــر اللجن ووفقــا لتقري
ــرة  شــا ــا للفق ــن    ٨مل، وفق ــس الأم ــرار مجل ــن ق ــن    )٢٠٠٨ (١٨١٠ م ــرض م ــد كــان الغ ، فق

تقيــيم تطــور المخــاطر والتهديــدات، ومعالجــة  : الاســتعراض أن يتنــاول المجــالات الثلاثــة التاليــة 
  . مسائل حاسمة محددة، وتحديد نُهُج جديدة ممكنة من أجل تنفيذ القرار

 تضمّن عقد دورة حوارية بشأن عناصـر محـددة،          وقد اتبع الاستعراض نهجا مواضيعيا،      - ١٧
  : شملت ما يلي

، بسبل مـن بينـها التـدابير الـتي اتخـذت بعـد         )٢٠٠٤ (١٥٤٠تقييم أثر القرار      )أ(  
  اتخاذ القرار؛ 

ــرار           )ب(   ــن القـ ــة عـ ــدابير منبثقـ ــطلعت بتـ ــد اضـ ــدول قـ ــت الـ ــا إذا كانـ ــيم مـ تقيـ
ــة أو مد    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــات جنائي ــها ســن عقوب ــن بين ــسبل م ــى ارتكــاب   ، ب ــة عل ــة ملائم ني

  انتهاكات لقوانين وأنظمة الرقابة على الصادرات، وإنفاذ تلك العقوبات؛ 
ــة علــى الممارســات        )ج(   ــراد بعــض الأمثل ــذ، مــع إي ــة للتنفي ــيلات إقليمي إجــراء تحل

  وعمليات تقاسم الخبرات المتبعة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ 
بـــادئ توجيهيـــة بـــشأن مناولـــة طلبـــات  توليـــد أدوات جديـــدة، مـــن قبيـــل م  )د(  

الـتي تُـصادف علـى النحـو        “ الثغـرات ”المساعدة، واستحداث وسائل عملية مـن أجـل معالجـة           
  الأكثر شيوعا في التنفيذ؛ 

القيام، حسب الاقتضاء، بتقييم أثر تدابير التنفيـذ الوطنيـة علـى الأفـراد وعلـى           )هـ(  
  معايير الإجراءات القانونية الواجبة؛ 

  ليل عمل اللجنة وتحديد السبل الممكنة لزيادة فعالية الأنشطة التي تقوم بها؛ تح  )و(  
تقييم القوالب القائمة، لا سيما مصفوفة اللجنة، على ضوء المعلومات الـتي تم               )ز(  

  ؛)S/2008/493 و S/2006/257 (٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٦جمعها من أجل تقريري عام 
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التعاون مع فـرادى الـدول والمنظمـات    وضع منهجيات من أجل تحسين فعالية     ) ح(  
ــى         ــة عل ــولى الرقاب ــتي تت ــددة الأطــراف ال ــات المتع ــة، والترتيب ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي الدولي
الــصادرات، والكيانــات ذات الــصلة في منظومــة الأمــم المتحــدة، وتقيــيم مــستوى التعــاون بــين 

  ). ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧اللجنة واللجنتين المنشأتين عملا بالقرارين 
وللتحضير للاجتماع المفتوح لإجراء الاستعراض الشامل، طلبـت اللجنـة مـن خبرائهـا                - ١٨

  . إعداد ورقات معلومات أساسية فنية تتناول العناصر الواردة أعلاه
وقد أوضحت الدول، خلال الاستعراض الشامل، أنهـا بـذلت جهـودا جـديرة بالتنويـه         - ١٩

وأقــرت . منــذ اتخــاذه، وأنهــا ستواصــل القيــام بــذلك ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠مــن أجــل تنفيــذ القــرار 
الدول بقيمة عمل اللجنة وبالحاجة إلى التخطيط لتنفيـذ القـرار علـى المـدى الطويـل، وناقـشت                   

  . التحديات التي لا تزال تواجه في تنفيذ القرار
وفي الاســتعراض الــشامل أُبــرزت مجموعــة مــن التوصــيات كــي تنظــر فيهــا اللجنــة في      - ٢٠
وتتناول هذه التوصيات أساسا قدرة اللجنة على جمـع معلومـات           . ملها المقبل وولايتها المقبلة   ع

بشأن حالة تنفيذ القرار؛ وعلـى تعزيـز دورهـا بوصـفها مركـزا لتبـادل المعلومـات، في مـضاهاة                     
طلبات الحصول على المساعدة بعروض تقديم المـساعدة؛ ووضـع ترتيبـات تعاونيـة رسميـة وغـير                

المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة، والمؤسـسات المتعـددة الأطـراف ذات                رسمية مع   
الــصلة؛ وتيــسير مــشاطرة المعلومــات المتعلقــة بالممارســات الجيــدة والــدروس المــستفادة ووضــع   

ــذها ــة     . المعــايير وتنفي ــام بهــذه الأنــشطة، أوصــى الاســتعراض الــشامل بــأن اللجن وفي إطــار القي
ساس المقرر والمعتاد لعملها، مع إمكانيـة مـشاركة خـبراء وطنـيين مـن أمـاكن         بإمكانها تعزيز الأ  

إقامتهم في بلدانهم، حسب الاقتضاء؛ ومواصـلة تنظـيم أنـشطة للاتـصال بـالجمهور والمـشاركة                 
فيها من أجل التوعية بمتطلبات القرار، وتشجيع الدول على تنفيذه؛ وتعزيز الجهود الـتي تبـذلها                

دول الــتي لم تقــدم تقــارير، بــسبل مــن بينــها، حــسب الاقتــضاء، تقــديم  اللجنــة لحــل مــشكلة الــ
  . مساعدة حسب الأولوية إلى تلك الدول

ورحبت الدول بالنهج التعاوني والشفاف الذي تتبعه اللجنة، وأقـرت بأنـه عامـل هـام                  - ٢١
بل وقد أوصي بأن تواصل اللجنة العمـل بهـذه الطريقـة، بـس            . في زيادة مستوى الحوار والتعاون    

مــن بينــها ممارســة تنظــيم أنــشطة للاتــصال بــالجمهور وزيــادة تفاعــل اللجنــة مــع جميــع الــدول    
  . الأعضاء في الأمم المتحدة، بسبل من بينها، حسب الاقتضاء، عقد اجتماعات مفتوحة

  .)١(وترد كافة التوصيات التي خلص إليها الاستعراض الشامل في الوثيقة الختامية  - ٢٢
__________ 

  . www.un.org/sc/1540/comprehensive_review.shtmlمتاح على الموقع   )١(  
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  وتجميع المعلوماتالإبلاغ   -رابعا   
ــسان٢٥في ) ٢٠٠٨ (١٨١٠باعتمــاد القــرار    - ٢٣ ، أكــد مجلــس الأمــن  ٢٠٠٨أبريــل / ني

، ودعا مـرة أخـرى الـدول الـتي لم تكـن             )٢٠٠٤ (١٥٤٠مجددا قراراته بشأن متطلبات القرار      
قــدمت بعــد تقريرهــا الأول بــشأن الخطــوات الــتي اتخــذتها أو تعتــزم اتخاذهــا، إلى تقــديم ذلــك     

وأقـر رئـيس اللجنـة وأعـضاؤها بـالجهود الـتي تبـذلها            . إلى اللجنة دون مزيد مـن الإبطـاء       التقرير  
ــة الدوليــة، مــن قبيــل الاتحــاد الأفريقــي،      ــة أو الحكومي الــدول والمجموعــات أو المنتــديات الدولي
والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الثماني، من أجـل تعزيـز وتيـسير عـرض أول تقريـر للـدول                   

  .  قد قدمت تقريرها بعدالتي لم تكن
ــرار    - ٢٤ الــدول أيــضا علــى إعــداد خطــط عمــل مــوجزة       ) ٢٠٠٨ (١٨١٠ويــشجع الق
ــى ــرار       علـ ــن القـ ــسية مـ ــام الرئيـ ــذ الأحكـ ــا لتنفيـ ــا وخططهـ ــد أولوياتهـ ــوعي لتحديـ ــاس طـ أسـ

وحــتى الآن، قــدم كــل مــن الأرجنــتين،   . ، وتقــديم تلــك الخطــط إلى اللجنــة )٢٠٠٤( ١٥٤٠
  . دة الأمريكية خطط العمل الخاصة بهاوكندا، والولايات المتح

، عقـد رئـيس اللجنـة مـشاورات غـير رسميـة دعـي إليهـا                 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤وفي    - ٢٥
 دولـة، وحـضرها   ٢٨كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي لم تقدم تقاريرها، ويبلغ عددها   

يرهـا علـى أن تقـدم    وشـجع الـرئيس الـدول الـتي لم تقـدم تقار      .  دولة مـن بـين هـذه الـدول         ١٢
وأشار أيضا إلى أن بإمكـان اللجنـة أن تقـدم           . تقريرها الأول، وأن تبلغ اللجنة بأسباب تأخرها      

  . المساعدة في إعداد التقرير الأول
وجدير بالذكر أن الخبراء قاموا، بموافقة اللجنة، بإعداد مصفوفات تـضم جميـع الـدول                 - ٢٦

 الدول كي تستعرضها، في محاولة لتيسير تقـديم التقريـر           التي لم تقدم تقارير، وأحالوها إلى تلك      
  . الأول لكل منها

وشُجعت الدول أيضا على تقديم تفاصيل بـشأن الخطـوات الـتي اتخـذتها أو الـتي تعتـزم                     - ٢٧
، وعلى أن تدرج، حـسب الاقتـضاء،        )٢٠٠٤ (١٥٤٠اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل للقرار       

ع الـدول الأعـضاء الأخـرى، وبـشأن الممارسـات الوطنيـة             معلومات بشأن إجراءات التعـاون م ـ     
  . وأي تدابير أخرى قد تكون اتخذت في سبيل تحقيق تلك الأغراض

 تقريـرا مـن     ١٣، ما مجموعه    ٢٠٠٨تلقت اللجنة، منذ تقريرها الأخير الصادر في عام           - ٢٨
ة الدومينيكيـة،   وردت مـن إثيوبيـا، وأفغانـستان، وبوتـان، وتوغـو، والجمهوري ـ           : التقارير الأولى 

ورواندا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسودان، وغابون، والكـاميرون،           
وقــدمت أيــضا كــل مــن ألمانيــا، وأوغنــدا، وأوكرانيــا، وأيرلنــدا،    . وكــوت ديفــوار، وملــديف 
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، والبرتغــال، وبــنغلاديش، ورومانيــا، وطاجيكــستان، وفرنــسا، وفنلنــدا، )إضــافتان(وباكــستان 
  .، وكندا، وكوبا، والمملكة العربية السعودية، والهند، معلومات إضافية إلى اللجنةوقطر
 دول قـدمت معلومـات      ١٠٥ومنها  .  دولة ١٦٨ويبلغ عدد الدول التي قدمت تقارير         - ٢٩

، قــدم الاتحــاد ٢٠٠٤وفي عــام .  دولــة تقريرهــا الأول بعــد إلى اللجنــة ٢٤ولم تقــدم . إضــافية
ــى أ  ــرا، عل ــه      الأوروبي تقري ــدول الأعــضاء في ــة لل ــارير الوطني ــع التق ــالاقتران م ــرأ ب ســاس أن يق

وعند موافقة اللجنة، وبموافقة الدول، نشرت التقارير علـى الموقـع    . )٢())أ(المرفق الثالث    انظر(
  . الإلكتروني للجنة

  
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ متطلبات القرار   -خامسا  

 قـد ازداد  ٢٠١١ اتخذتها الـدول بحلـول عـام    تلاحظ اللجنة إجمالا أن عدد التدابير التي    - ٣٠
ويعـرض المرفـق الرابـع، علـى سـبيل          . ٢٠٠٨مقارنة بالاستنتاجات التي توصـلت إليهـا في عـام           

ــة لعــدد الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة حــسب عــدد خانــات البيانــات       ــة بياني ــال، رؤي المث
ــا تـــدابير محـــددة    في ــة فيهـ ــة الـــتي كـــان للـــدول المبينـ ــام مـــصفوفة اللجنـ ــة ٢٠١١ في عـ  مقارنـ
وكما تبين المخططات، فقد انخفض عدد الـدول الـتي كانـت لـديها تـدابير في                 . )٣(٢٠٠٨ بعام
 دولـة مـن تلـك الـدول تـدابير سـارية             ٤٢ دولة، ولدى    ٢١ دولة إلى    ٦٣ خانة أو أقل من      ٣٠

وارتفـع متوسـط عـدد التـدابير الموجـودة لـدى            .  خانـة مـن خانـات البيانـات        ٣٠على أكثر من    
 تـدبيرا بعـد أن كـان        ١٢٨، إلى   ٢٠١١الدول الـواردة في خانـات البيانـات هـذه، خـلال عـام               

ويدرس النص الوارد أدنـاه الاسـتنتاجات المتعلقـة بالالتزامـات الـتي             . ٢٠٠٨ تدبيرا في عام     ٩٣
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠تفرضها فقرات القرار 

  
   والمسائل المتصلة بها١الفقرة   -ألف   

أن تمتنــع جميــع ”، )٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن القــرار ١وجــب الفقــرة قــرر مجلــس الأمــن بم  - ٣١
الدول عن تقديم أي شـكل مـن أشـكال الـدعم للأطـراف الفاعلـة مـن غـير الـدول الـتي تحـاول                
استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ومنظومات إيصالها، أو اقتنـاء هـذه الأسـلحة            

__________ 

ــذ القــرار      )٢(   ــة تنفي ــة حال ــدول الأعــضاء   )٢٠٠٤ (١٥٤٠حــين تــستعرض اللجن ، تأخــذ في اعتبارهــا تقــارير ال
 . ومصفوفاتها

 خانة من بـين خانـات البيانـات         ٣١٣تستند المخططات إلى المعلومات التي قامت اللجنة بتجميعها بالنسبة لـ             )٣(  
وتـستثني الخانـات البـالغ      . ، الموجـودة في مـصفوفة اللجنـة المتعلقـة مباشـرة بتـدابير التنفيـذ               ٣٨٢البالغ عـددها    

، والخانـات الـتي تتنـاول البيانـات العامـة           “أخـرى تـدابير   ” خانة كافة الخانات المشار إليها بأنها        ٣١٣عددها  
 . ومراكز المعاهدات، والخانات المتعلقة بالمساعدة
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واستنادا إلى البيانـات    . “أو تحويلها أو استعمالها   ونظم إطلاقها أو صنعها أو احتيازها أو نقلها         
ــة، أعربــت     ــستقاة مــن مــصفوفات اللجن ــدم تقــديم    ١٢٩الم ــا بع ــة حــتى الآن، عــن التزامه  دول

ــل         أي ــشطة في مقاب ــذه الأن ــام به ــدول للقي ــير ال ــن غ ــة م ــات فاعل ــم إلى جه  دول في ١٠٥دع
  . ٢٠٠٨ عام
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن القــرار ٨قــرة وبالإضــافة إلى ذلــك، دعــا مجلــس الأمــن، في الف  - ٣٢

جميــع الــدول إلى التــرويج لتحقيــق انــضمام عــالمي إلى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي هــي    
أطــراف فيهــا والــتي تهــدف إلى منــع انتــشار الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة وإلى 

  . التنفيذ الكامل لهذه المعاهدات
ــضا أ    - ٣٣ ــرر مجلــس الأمــن أي ــرار    وق ــا في الق ــصوص عليه ــسر أي مــن الالتزامــات المن لا يف

بما يتعارض مع حقوق والتزامات الدول الأطـراف في معاهـدة عـدم انتـشار                ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
الأسلحة النووية، واتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة،               

اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج ، و)اتفاقيـــة الأســـلحة الكيميائيـــة(وتـــدمير تلـــك الأســـلحة 
ــة    ــة(وتكــديس الأســلحة البكتريولوجي ــك الأســلحة   ) البيولوجي ــدمير تل ــسمية، وت ــة (وال اتفاقي

أو بمــا يغــير تلــك الحقـوق والالتزامــات، أو بمــا يغــير مــسؤوليات الوكالــة  ) الأسـلحة البيولوجيــة 
  . الدولية للطاقة الذرية أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

، صارت جميع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة            ٢٠١١أبريل  / نيسان ١بارا من   واعت  - ٣٤
أطرافا في صك واحد على الأقل من الصكوك الدولية أو المتعددة الأطراف ذات الـصلة بوجـه                  

  ). انظر المرفق السادس عشر) (٢٠٠٤ (١٥٤٠خاص بالقرار 
  

  ٢الفقرة   -باء   
ووسـائل إيـصالها   النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة     لكن أشكال الحظر المتعلقة بالأسلحة   - ٣٥
 لا تنعكس جميعهـا، بالـضرورة، في التـشريعات المحـددة المعمـول بهـا                القرار  من ٢نة في الفقرة    المبيَّ

وحتى في حال التزام دولة ما بعدم امتلاك تلك الأسلحة، فإن منعَ جهات من غير الـدول                 . حالياً
 يبقـى واجبـاً علـى جميـع الـدول الـتي قـد تنقـصها التـشريعات             من احتياز أسـلحة مـن هـذا القبيـل         

وتتضمن بعض الدساتير بنوداً عامة تجعل من الالتزامات التعاهدية الدوليـة ذات الـصلة،              . الكافية
وتتنــاول هــذه الــصكوك الدوليــة بوجــه رئيــسي   . في مجــال عــدم الانتــشار، قــوانين ذاتيــة التنفيــذ  

علـى الجهـات مـن غـير        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ز متطلبات القـرار     وتركِّ. الالتزامات بين دولة وأخرى   
الدول، وهي تحتاج عادة إلى تشريعات تكميلية محددة، ولا سـيما لتجـريم ضـلوع هـذه الجهـات                   

ريم الأنـشطة الإرهابيـة،     وتركِّز القوانين الجنائيـة لكـثير مـن الـدول علـى تج ـ            . في الأنشطة المحظورة  
ــدول ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ضي القــرار لا تجــرِّم ســوى بعــض الأنــشطة الــتي يق ــ  أو ــأن تحظرهــا ال . ب
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 نيــة وعـلاوة علــى ذلــك، تـنص القــوانين المــشار إليهــا علـى تجــريم هــذه الأعمـال في حــال وجــود    
  .لا يقتصر على النوايا الإرهابية) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ارتكاب عمل إرهابي، في حين أن القرار  في
، لــدى  التوعيــة،)٢٠٠٨ (١٨١٠ مــن القــرار ١٠تنفيــذها الفقــرة ب ،وعــزَّزت اللجنــة  - ٣٦

 ٣  و ٢ التزاماتهـا بموجـب الفقـرتين        “جميـع جوانـب   ”، لـتلبي     بالعوامل المذكورة أعـلاه    الدول،
 دولــة عــن وجــود تــدبير واحــد  ٦٣، أبلغــت ٢٠٠٨ففــي عــام ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠مــن القــرار 

، وعنـد المقارنـة   . لديها على الأقل لتجريم ضلوع جهات من غـير الـدول في الأنـشطة المحظـورة               
وفي هـذا الـصدد،   .  دولـة ١٦٦تشير البيانات حالياً إلى أن تـدابير كهـذه باتـت موجـودة لـدى               

تــشكل خــبرات المنظمــات الدوليــة المتخصــصة ذات الــصلة، كالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة   
ة، في مجـال    مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريم ـ       ة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائي   و

 بناء على طلبها، إسـهاماً هامـاً        ،ساعدة التشريعية المعدَّة خصيصاً لدولها الأعضاء المعنيَّة      تقديم الم 
ــذ القــرار    ــشفافية الــتي   لآو). ٢٠٠٤ (١٥٤٠لهــذه المنظمــات في تيــسير تنفي ليــات الإبــلاغ وال

  . أهمية أيضاها المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلةنشئت
 بالعـدد الكـبير للتـدابير الـتي اتخـذتها الـدول             ٢٠٠٩ واعترف الاستعراض الـشامل لعـام       - ٣٧

، لكنــه حــدَّد بعــض المجــالات الــتي )٢٠٠٤ (١٥٤٠ القــرار ا بموجــبمــن أجــل تنفيــذ التزاماتهــ
 الإيــصال، وقــوائم تامــومنظأقــل، مثــل الأســلحة البيولوجيــة، و ا تــدابيرذت الــدول بــشأنهاتخــ

تمويل أنـشطة الانتـشار المحظـورة        الصلة، و  الحصول على المواد ذات   إمكانيات  المراقبة الوطنية، و  
  .أو غير المشروعة

ــرِدو  - ٣٨ ــاه١ في الجــدول ت ــة  أدن ــدد مقارن ــدابير ل   لع ــتي اتخــذت ت ــدول الأعــضاء ال ــة ال  تلبي
 أنـواع  المتعلقـة بمختلـف  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مـن القـرار   ٢الالتزامات الثمانيـة الأولى مـن الفقـرة      
 جـزء   في٢ الفقـرة  فيلالتزامات المتبقية امقارنة وترِد  (ية  الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوج   

ــنصلاحــق مــن  ــدابير لحظــر الأســلحة      ).  ال ــديها ت ــات ل ــتي ب ــدول ال ومــن الواضــح أن عــدد ال
ويلاحَـظ  . الكيميائية يفوق عدد تلـك الـتي تملـك تـدابير لحظـر الأسـلحة النوويـة أو البيولوجيـة                

  .ئات الكيميائية، باستثناء النقل فئة من الفبهذا الصدد زيادة في الأرقام الواردة في كل
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  ١الجدول 
التـدابير   (٢ الالتزامات الواردة في الفقرة       بموجب  تدابير  التي اتخذت   الدول عددمقارنة      

  )٤()الإنفاذ/القانونية
  

  الأسلحة البيولوجية  الأسلحة الكيميائية  الأسلحة النووية  الالتزام

  ١١٢/٩٥  ١٣٥/١٢٣  ١١٥/٩٢  الإنتاج/الصنع
  ١١٢/٩٥  ١٣٨/١٢١  ١١٢/٨٨  الاحتياز
  ٧٢/٨٧  ١٠١/١١٦  ٨٠/٩٥  الامتلاك
  ١٠٣/٧٠  ١٣٤/١٠٣  ٥٢/٥٧  التخزين/التكديس
  ٩٨/٦٥  ١٢٩/٩٥  ٤٥/٤٧  التطوير
  ٥٢/٦٩  ٥٠/٧٦  ٦٠/٨٤  النقل

  ١٠٤/٨٩  ١٤٠/١٢٢  ٧٥/٨٣  التحويل
  ١١٥/١٢١  ١٥٠/١٤٠  ١٠٥/١١٢  الاستعمال

  ٩٠/٤٣  ٥٤/٤٨  ٣٩/٣٧   الإيصالوسائل
  ١٠٦/١١٠  ١١٦/١١٩  ٩٨/١٠٢  الضلوع كشريك

  ١١٥/١١٠  ١٤٠/١٢٥  ١٠٣/١٠٢  المساعدة
  ١٢١/١١٤  ١٢٨/١٢٢  ١٢٥/١٢٠  التمويل

    
 فئــات وجــرى تنــاول الاختلافــات القائمــة في حالــة تــشريعات التنفيــذ الوطنيــة ضــمن    - ٣٩

، في الأبــواب ٢٠٠٨ إيــصالها والمــواد ذات الــصلة بالقيــاس إلى عــام الأســلحة الــثلاث ووســائل
  :الفرعية التالية

  
  الأسلحة النووية  -  ١  

زيـادة في عـدد     حـدوث   ، إلى   ٢٠٠٨نتائجها لعـام    ب مقارنتها  عند تشير بيانات اللجنة،    - ٤٠
ــرار       ــات الق ــة تغطــي متطلب ــشريعات وطني ــتي ســنَّت ت ــدول ال ــق  في) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ال ــا يتعل م

 إطـار   ، حتى الآن،   دولة ١١٥ بات لدى    فعلى سبيل المثال،  .  إيصالها بالأسلحة النووية ووسائل  
ب الجهـات مـن غـير الـدول، مقابـل      إنتـاج الأسـلحة النوويـة مـن جان ـ     /قانوني وطني لحظر صـنع    

إنتـاج الأسـلحة النوويـة      / دولة أحكـام لتجـريم صـنع       ٩٢وبات لدى   . ٢٠٠٨دولة في عام     ٩٧
ــة في عــام ٧٦مــن جانــب الجهــات مــن غــير الــدول، مقابــل     عمال ومــا زال اســت. ٢٠٠٨ دول

__________ 

تعكس الأرقام الواردة في العواميد عدد الدول الأعضاء التي لديها إطار قانوني وطـني وتـدابير قائمـة للإنفـاذ،          )٤(  
 .اللجنةالمصفوفات التي وافقت عليها من باستخدام بيانات 
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انــب الجهــات مــن غــير الــدول يُعــد      إنتاجهــا واحتيازتهــا مــن ج  /الأســلحة النوويــة وصــنعها  
  .عقوبةالأنشطة التي ينطوي حظرها على أعلى درجة من ال من
ــة أن ــ و  - ٤١ ــا زال ضــرورياً بالإضــافة إلى ذلــك، تلاحــظ اللجن ــد مــن الجهــود  ه م ــذل المزي   ب
في مجـال الأسـلحة النوويـة فيمـا يتعلـق           الحظـر   أشـكال    نفـاذ  عدد كبير مـن الـدول لإ       جانب من

  .بالجهات من غير الدول
ــرِ  - ٤٢ ــسادس دوتـ ــق الـ ــذ   في المرفـ ــن التنفيـ ــيل عـ ــر  تفاصـ ــكال الحظـ ــوطني لأشـ ــة الـ  المتعلقـ

  .النووية بالأسلحة
  

  الأسلحة الكيميائية  -  ٢  
  اعتمــدت تــشريعات وطنيــة لمنــع الجهــات، حــتى الآن، دولــة١٣٥تلاحــظ اللجنــة أن   - ٤٣
وبـات  . ٢٠٠٨ دول في عـام      ١٠٥، مقابـل     أسلحة كيميائيـة   إنتاج أو   الدول من صنع  غير   من

إنتـاج الأسـلحة الكيميائيـة مـن جانـب الجهـات             أو    دولة أحكام قائمة لتجريم صنع     ١٢٣لدى  
  .٢٠٠٨ دولة في عام ٩٦ول، مقابل من غير الد

  في ضــوءافيةحاجــة إلى بــذل جهــود إضــثمــة فيمــا يتعلــق بنقــل الأســلحة الكيميائيــة، و  - ٤٤
 تـدابير مناسـبة، وهـو عـدد يمثـل       الـتي أبلغـت عـن اتخاذهـا    - دولـة  ٥٠ -انخفاض عـدد الـدول     

  .٢٠٠٨المشار إليها في تقرير عام دولة  ٣١بالغ عددها ذلك زيادة على الدول ال مع
نفــاذ  لإاً ضــروريلا يــزالعــلاوة علــى ذلــك، تلاحــظ اللجنــة أن بــذل جهــود إضــافية و  - ٤٥

لكـن اللجنـة    . بالجهـات مـن غـير الـدول       فيما يتعلـق      مجال الأسلحة الكيميائية   الحظر في أشكال  
ــسية     ١٤٧أشــارت إلى أن لــدى  ــدبيراً واحــداً علــى الأقــل لإنفــاذ أشــكال الحظــر الرئي ــة ت  دول

  .٢٠٠٨  دولة في عام٩٦الثمانية، مقابل 
ــرِ  - ٤٦ ــسابع دوتـ ــق الـ ــذ    في المرفـ ــن التنفيـ ــيل عـ ــر   تفاصـ ــكال الحظـ ــوطني لأشـ ــةالمت الـ  علقـ

  .كيميائيةال بالأسلحة
  

  الأسلحة البيولوجية  -  ٣  
 دولة باتت تملك إطـاراً قانونيـاً        ١١٢ أن   ٢٠١١تلاحظ اللجنة من خلال بيانات عام         - ٤٧

وبحلــول . ٢٠٠٨ دولــة في عــام ٨٦إنتــاج الأســلحة البيولوجيــة، مقابــل  أو وطنيــاً لحظــر صــنع
 أســـلحة إنتـــاج أو متـــصلة بـــصنع دولـــة تـــدابير إنفـــاذ ٩٥، اعتمـــدت ٢٠١١أبريـــل /نيـــسان
  .٢٠٠٨ دولة في عام ٨٣، مقابل بيولوجية
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 إضافية لإنفاذ أشـكال الحظـر في مجـال           بذل جهود  ه ما زال ضرورياً   تلاحظ اللجنة أن  و  - ٤٨
، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١وبحلـول   . الأسلحة البيولوجيـة فيمـا يتعلـق بالجهـات مـن غـير الـدول              

 هـــاامتلاك وأ  تلـــك الأســـلحة أو اقتناؤهـــاة بـــصنع دولـــة تـــدابير إنفـــاذ متـــصل١٣٣اعتمـــدت 
ــس وأ ــاتطويرأو  هاتكدي ــ وأ ه ــ وها أتحويل ــل ااســتعمالهأو  هانقل ــ٧٦، مقاب ــشار إليهــا   دول ة م
  .٢٠٠٨تقرير عام  في
 المتعلقـــة الـــوطني لأشـــكال الحظـــر   تفاصـــيل عـــن التنفيـــذ    في المرفـــق الثـــامن دوتـــرِ  - ٤٩

  .بيولوجيةال بالأسلحة
  

  النووية والكيميائية والبيولوجية الأسلحة  إيصاللوسائ  -  ٤  
 إضـافية لإنفـاذ أشـكال الحظـر في مجـال        بذل جهـود   ه ما زال ضرورياً   تلاحظ اللجنة أن    - ٥٠
. فيما يتعلـق بالجهـات مـن غـير الـدول           إيصال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية       لوسائ

ات  عن اتخـاذ تـدابير لتنفيـذ متطلب ـ        ، سُجلت زيادة في عدد الدول التي أبلغت       ٢٠٠٨ومنذ عام   
أمــا بالنــسبة لفئــات الأســلحة الــثلاث، فقــد .  الإيــصالبــشأن وســائل) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القــرار 

عات إطاريــة متعلقــة بمتطلبــات وســائل إيــصال الأســلحة النوويــة،    دولــة تــشري٣٩بــات لــدى 
إطاريــة   دولــة تــشريعات٥٤؛ وبــات لــدى ٢٠٠٨ دول قياســاً بعــام ٩ قــداريمثــل زيــادة بم ممــا

ــادة بواقــع   ا بــشأن ؛ وبــات لــدى ٢٠٠٨ل قياســاً بعــام  دو٨لأســلحة الكيميائيــة، ممــا يمثــل زي
 دولـة قياسـاً     ١٣ قـدار  البيولوجية، ممـا يمثـل زيـادة بم        إطارية بشأن الأسلحة  دولة تشريعات    ٩٠

  .٢٠٠٨بعام 
أقـل بالقيـاس إلى     ناً  تحـس  نفـاذ الإتـدابير   ر  تُظهِ ـفي المرفق التاسـع،     وعلى نحو ما هو مبيَّن        - ٥١

ــة    ــة، سُــجل  إيــصال الأســلحة لوســائأشــكال الحظــر التــشريعية الأساســية، وفي حال البيولوجي
 إيــصال الأســلحة لوســائأمــا بالنــسبة ل.  دولــة٤٣ إلى ٢٠٠٨ دولــة في عــام ٤٥انخفــاض مــن 

 دولـة،   ٣٧النووية، فلقد تضاعف مرتين عدد الدول التي لديها تدبير قـائم بهـذا الـصدد، ليبلـغ                  
سـلحة الكيميائيـة، ليبلـغ       إيـصال الأ   لدول ثلاث مرات فيما يتعلـق بوسـائل       يما تضاعف عدد ا   ف

  . دولة٤٨
  

  أنشطة محظورة متصلة بالأسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة           الضلوع كشريك في    -  ٥  
  بها أو تمويلهارتكاأو المساعدة على ا

ــة أن   - ٥٢ ــة٩٩ تلاحــظ اللجن ــد ا دول ــر  تعتم ــدابير لحظ ــضلوع كــشريك  ا ت ــشطة فيل  أن
 المــساعدة علــىتــدابير لحظــر تقــديم  دول ١٠٣اعتمــدت  و،محظــورة متــصلة بالأســلحة النوويــة

ــشطة  ــل ارتكــاب تلــك الأن ــة٦٧  و٥٨، مقاب ــوالي في عــام   دول ــى الت ــدى   (٢٠٠٨ عل ــات ل ب
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لمـساعدة علـى    ا في مـا يتعلـق بتقـديم      لـضلوع كـشريك و    با  في مـا يتعلـق     دولة تدابير إنفـاذ    ١٠٢
وبالمثـــل، ). ٢٠٠٨في عــام  علــى التــوالي    دولــة  ٧٤  و٧٢ الأنــشطة، مقابــل   اب تلــك رتك ــا

 كــشريك  الــضلوع تحظــر دولــة، علــى التــوالي، تــدابير تــشريعية ١٤٠ ودولــة  ١١٦اعتمــدت 
،  أو تقــديم المــساعدة علــى ارتكابهــا متــصلة بالأســلحة الكيميائيــة محظــورة  أنــشطة ارتكــاب في

وبات عدد الـدول الـتي لـديها تـدابير      (٢٠٠٨ في عام والي على الت دولة٩٧ ودولة  ٦٩مقابل  
 في عــام  ٨٨ ودولــة   ٨٤ دولــة علــى التــوالي، مقابــل     ١٢٥ ودولــة   ١١٩إنفــاذ ذات صــلة   

ــدى   ). ٢٠٠٨ ــات ل ــك، ب ــدابير   ١١٥  دول و١٠٦وبالإضــافة إلى ذل ــوالي، ت ــى الت ــة، عل  دول
لة بالأســـلحة  متـــص محظـــورة أنـــشطة تحظـــر الـــضلوع كـــشريك في ارتكـــابتـــشريعية ســـارية

 دولة، علـى التـوالي، كانـت        ٧٥ دولة و    ٦٤أو تقديم المساعدة على ارتكابها مقابل       البيولوجية  
ــام     ــشريعية في ع ــدابير ت ــديها ت ــاك ( ٢٠٠٨ل ــضلوع    ١١٠وهن ــى ال ــات عل ــرض عقوب  دول تف

ــشريك ــابكـ ــشطة في ارتكـ ــورة أنـ ــى محظـ ــديم، وعلـ ــى  تقـ ــساعدة علـ ــا المـ ــل)  ارتكابهـ   مقابـ
  . على التوالي، دولة٧٩  و دولة٧٨
ــذا ا         - ٥٣ ــديها ه ــات ل ــتي ب ــدول ال ــن ال ــداً م ــدداً متزاي ــاك ع ــة أن هن ــوع ووجــدت اللجن لن
 لعـام   اً بالبيانـات المتـوفرة في تقريـر اللجنـة         التدابير بشأن أنواع الأسلحة الثلاثة مجتمعةً قياس ـ       من

الـضلوع  وتستخدم دول كثيرة تشريعات مكافحة الإرهاب المعمول بها حالياً لتجريم           . ٢٠٠٨
ــلحة الن    ــق بالأسـ ــا يتعلـ ــورة فيمـ ــشطة المحظـ ــشريك في الأنـ ــة  كـ ــة والبيولوجيـ ــة والكيميائيـ وويـ

المــساعدة علــى القيــام بهــا، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأســلحة البيولوجيــة والنوويــة، في حــين    أو
ــا    اعتمــدت ــاً لالتزاماته ــدة وفق ــشريعية جدي ــاً ت ــصفتها  دولاً أخــرى أحكام ــب ــة اأطراف  في اتفاقي

ودمجـت دول كـثيرة     . سلحة الكيميائية، التي تشمل حظر مـساعدة الجهـات مـن غـير الـدول              الأ
 رهابيـة بالقنابـل   لاتفاقية الدولية لقمـع الهجمـات الإ      في قوانينها المحلية أشكال الحظر الواردة في ا       

ــووي   وفي  ــاب النـ ــال الإرهـ ــع أعمـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــت ،الاتفاقيـ ــأن أدرجـ ــد بـ ــذ  بنـ ا ذاتي التنفيـ
  .، علاوة على عملية التصديقتيرهادسا في
.  تمويـل الانتـشار  ظـر أنـشطة  لح إضافية  بذل جهوده ما زال ضرورياًتلاحظ اللجنة أن  و  - ٥٤
ــة أن  و ــة  ١٢٥تلاحــظ اللجن ــة  ١٢٨ ودول ــة١٢١ ودول ــوالي،  دول ــى الت ــدابير  ، عل  اتخــذت ت

كيميائيـــة الالأســـلحة  بالأســـلحة النوويـــة والمتعلقـــةظـــورة المحشطة الأنـــتـــشريعية لحظـــر تمويـــل 
ــةالأســلحةو ــصالها، ل ووســائ، البيولوجي ــل  إي ــة  ٦٦مقاب ــة  ٧١ ودول ــة٦٤ ودول ــى  دول ، عل

ــوالي، ــام التـ ــدت      . ٢٠٠٨ في عـ ــد اعتمـ ــاذ، فلقـ ــدابير الإنفـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــة ١٢٠أمـ  دولـ
ديـسمبر  /كـانون الأول  تدابير من هذا القبيـل بحلـول         دولة، على التوالي،     ١١٤ دولة و  ١٢٢ و

ــل، ٢٠١٠ ــة و ٧٨ مقاب ــة ٨٧ دول ــة٧٥  ودول ــوالي، وقــت تقــديم   دول ــى الت ــر عــام  ، عل  تقري
سريعة في عـدد الـدول      ال ـزيـادة    بـشأن ال   ٢٠٠٨ في عام     المشار إليه  يؤكد الاتجاه وهذا  . ٢٠٠٨
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 الدول تـشريعات إنفـاذ قائمـة        في كثير من الحالات، استخدمت    و.  كهذه التي اتخذت خطوات  
الأنــشطة غــير المــشروعة المتعلقــة بالأســلحة  تمويــل لمكافحــة الإرهــاب وغــسل الأمــوال لتجــريم  

ــة  ــةالأســلحة والنووي ــة ووســائ الأســلحة  والكيميائي ــصالهالالبيولوجي كــثيرة  دول دمجــتو.  إي
ــهاق في ــة المحوانين ــواردة في الحظــر أشــكال  لي ــل الإرهــاب   ال ــة لقمــع تموي ــة الدولي ــأ، الاتفاقي ن ب

وأبلغــت دول كــثيرة .  عمليــة التــصديق ذاتي التنفيــذ في دســاتيرها، عــلاوة علــى ا بنــدأدرجــت
فرقـة العمـل المعنيـة      اللجنة بأنها اتخذت خطوات من خلال المـشاركة، علـى أسـاس طـوعي، في                

 وفي مـشروع تـصنيف أنمـاط تمويـل الانتـشار التـابع              ، المتعلقـة بغـسل الأمـوال      بالإجراءات المالية 
  .فرقة العملل ، مشابهةلها، أو في هيئات إقليمية

  
  )ب(و ) أ (٣قرة الف  -جيم   

، أن زيـادة طـرأت علـى عـدد الـدول الـتي              ٢٠٠٨لاحظت اللجنة، منذ تقريرهـا لعـام          - ٥٥
اتخــذت خطــوات لوضــع ومواصــلة تنفيــذ تــدابير فعالــة مناســبة لحــصر المــواد المتــصلة بالأســلحة  

  .ه أدنا٢النووية والكيميائية والبيولوجية وتوفير الحماية المادية لها، كما يتضح من الجدول 
  

  ٢الجدول 
) أ (٣مقارنــــة عدد الدول التي تطبق تدابير في ما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقـرة                   

ــة        ) ب(و  ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ ــصلة بالأسـ ــواد المتـ ــصر المـ ــشأن حـ ــوق بـ ــن المنطـ مـ
  )أ()الإنفاذ القانوني/تدابير الإطار(والبيولوجية وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها 

  
  الأسلحة البيولوجية  الأسلحة الكيميائية  الأسلحة النووية  الالتزام

        حصر الأسلحة
  ٦١/٦٢  ٩٧/٨٩  ١٦٤/٧٣  الإنتاج

  ٦٢/٦٣  ٩٦/٨٦  ١٦٥/٧٣  الاستعمال
  ٦١/٦١  ٩٧/٩٢  ١٦٥/٧١  التخزين
  ٦٠/٥٧  ٧٨/٧٣  ٨٧/٧٢  النقل

        تأمين الأسلحة
  ٦٠/٦٢  ٧٤/٦٩  ٨١/٧٢  الإنتاج

 
  

تبين الأرقام الواردة في الجدول عدد الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الـتي يطبـق فيهـا إطـار قـانوني وطـني                             )أ(  
وتدابير للإنفاذ، وذلك باستخدام بيانات من المصفوفات التي أقرتها اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمـن               

١٥٤٠. 
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  الأسلحة البيولوجية  الأسلحة الكيميائية  الأسلحة النووية  الالتزام

  ٦٤/٦٧  ٧٣/٧٢  ٩٠/٨١  الاستعمال
  ٦٨/٧٢  ٨١/٧٨  ٨٩/٨٠  التخزين

  ٧٣/٧٨  ٨٠/٨١  ١٠١/١٠٠  قلالن
        الحماية المادية للأسلحة

  ٤٦/٣٥  ٥٣/٤٥  ٧٤/٦١  الحماية
  

تتنــاول الأبــواب الفرعيــة التاليــة الفــوارق في حالــة تــشريعات التنفيــذ الوطنيــة في المــواد   - ٥٦
  .٢٠٠٨الداخلة في فئات الأسلحة الثلاث مقارنة بعام 

  
  المواد المتصلة بالأسلحة النووية  -  ١  

 علــى التــدابير المحــددة بــشأن ٢٠٠٨تلاحــظ اللجنــة أن زيــادة طــرأت منــذ تقريــر عــام   - ٥٧
كمــا تلاحــظ اللجنــة أن الــدول قــد اتخــذت . حــصر المــواد المتعلقــة بالأســلحة النوويــة وتأمينــها

وفيمـا يتعلـق بـالمواد      . تدابير في الإطار التشريعي أكثر من التـدابير الـتي اتخـذتها في مجـال الإنفـاذ                
 دولـة اتخـذت تـدابير إطاريـة قانونيـة           ١٦٤لة بالأسلحة النوويـة، فـإن مـا لا يقـل عـن              ذات الص 

 دولـة فعلـت ذلـك في       ١٥٤أو التخـزين بالمقارنـة مـع        /أو الاسـتعمال و   /تشمل حصر الإنتاج و   
 دولة علـى الأقـل تـدابير للإنفـاذ في           ٧١، اتخذت   ٢٠١١أبريل  / نيسان ١وبحلول  . ٢٠٠٨عام  

وفيمـا يتعلـق بحـصر نقـل        . ٢٠٠٨ دولـة فعلـت ذلـك في عـام           ٤٩ مـع    هذه المجـالات، بالمقارنـة    
 دولة على أنهـا اتخـذت تـدابير، بالمقارنـة       ٧٨المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية، حُددت أيضا        

  .٢٠٠٨ دولة فعلت ذلك في عام ٥٨مع 
ووصل عـدد الـدول الـتي حُـددت علـى أنهـا اتخـذت تـدابير لتـأمين إنتـاج مـواد متـصلة                - ٥٨
ــة وبالأ ــها و/أو باســتخدامها و/ســلحة النووي ــها إلى /أو تخزين  ١٠١ و ٨٩ و ٩٠ و ٨١أو نقل

وبحلـــول . ٢٠٠٨ دولـــة في عـــام ٩١ و ٧٣ و ٧٢ و ٦٢دولـــة علـــى التـــوالي، بالمقارنـــة مـــع 
، وصل عدد الدول التي اعتمدت تدابير إنفاذ لتـأمين إنتـاج هـذه المـواد                ٢٠١١أبريل  /نيسان ١
 دولــة علــى التــوالي،   ١٠٠ و ٨٠ و ٨١ و ٧٢أو نقلــها إلى /ينــها وأو تخز/أو اســتعمالها و/و

  .٢٠٠٨ دولة في عام ٨٢ و ٦٥ و ٦٤ و ٥٦بالمقارنة مع 
وفي مجال تدابير الحماية الماديـة للمـواد الداخلـة في تركيـب الأسـلحة النوويـة، تلاحـظ                     - ٥٩

ــة أن  ــة مــع    ٧٤اللجن ــشريعية بالمقارن ــدابير ت ــة اتخــذت ت ــة اتخــذت  ٦١ دول ــدابير في عــام   دول ت
 دولـة كـان لـديها       ٤٨ دولة أصبح لديها تدابير إنفـاذ معمـول بهـا، بالمقارنـة مـع                ٦١ و   ٢٠٠٨

  .٢٠٠٨مثل هذه التدابير في عام 
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 دولة حددت بأنها اتخذت تدابير، إمـا في شـكل تـشريع          ٥٣وتشير اللجنة أيضا إلى أن        - ٦٠
 دولــة فعلــت ذلــك في ٣٦لمقارنــة مــع أو إنفــاذ، فيمــا يتعلــق بــالتحقق مــن موثوقيــة الأفــراد، با 

  .٢٠٠٨ عام
وترد في المرفق العاشر تفاصيل الإنفاذ على الصعيد الوطني في ما يتعلـق بـالمواد المتـصلة                 - ٦١

ــرعيتين      ــرتين الف ــشأن الفق ــة ب ــلحة النووي ــرة  ) ب(و ) أ(بالأس ــن الفق ــرار  ٣م ــن الق  ١٥٤٠ م
)٢٠٠٤.(  

  المواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية  -  ٢  
 دولـة  ٩٦تلاحظ اللجنـة، فيمـا يتـصل بحـصر المـواد المتـصلة بالأسـلحة الكيميائيـة، أن                 - ٦٢

أو /أو الاسـتعمال و   /على الأقل قد اعتمدت تـدابير في مجـال الإطـار القـانوني تـشمل الإنتـاج و                 
، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١وبحلـول   . ٢٠٠٨ دولة فعلت ذلك في عام       ٦٤التخزين بالمقارنة مع    

 دولـة فعلـت     ٥٢علـى الأقـل تـدابير للإنفـاذ في هـذه المجـالات، بالمقارنـة مـع                   دولـة    ٨٦اتخذت  
 ٧٨وفيمـا يتعلـق بحـصر نقـل المـواد المتـصلة بالأسـلحة الكيميائيـة، فـإن                   . ٢٠٠٨ذلك في عـام     

 دولــة اعتمــدت ٧٣دولــة قــد حــددت أيــضا بأنهــا اعتمــدت تــدابير في مجــال الإطــار القــانوني و 
 دولة اعتمدت على التـوالي مثـل هـذه التـدابير في     ٣٨ و ٤٩ارنة مع تدابير في مجال الإنفاذ بالمق    

ويصل عدد الدول المحددة على أنهـا اتخـذت تـدابير الإطـار القـانوني لتـأمين إنتـاج                   . ٢٠٠٨عام  
 ٨٠ و ٨١ و ٧٣ و ٧٤مــواد متــصلة بالأســلحة الكيميائيــة وباســتعمالها وتخزينــها ونقلــها إلى  

ويـصل عـدد    . ٢٠٠٨ دولـة في عـام       ٦٩ و   ٦٩ و   ٦٢ و   ٦٠دولة علـى التـوالي، بالمقارنـة مـع          
الدول المحددة على أنها اتخذت تـدابير الإنفـاذ لتـأمين إنتـاج المـواد المتـصلة بالأسـلحة الكيميائيـة               

 ٤٥ دولة على التـوالي، بالمقارنـة مـع          ٨١ و   ٧٨ و   ٧٢ و   ٦٩وباستعمالها وتخزينها ونقلها إلى     
  .٢٠٠٨ دولة في عام ٦٥ و ٥٦ و ٤٩و 
وفي مجال تـدابير الحمايـة الماديـة المتعلقـة بـالمواد المتـصلة بالأسـلحة الكيميائيـة، تلاحـظ                      - ٦٣

. ٢٠٠٨ دولـة أخـذت تطبقـه في عـام           ٣٧ دولة تطبق إطارا قانونيا بالمقارنة مـع         ٥٣اللجنة أن   
ــول  ــسان١وبحل ــل / ني ــة أن  ٢٠١١أبري ــاذ،    ٤٥، تلاحــظ اللجن ــدابير الإنف ــد طبقــت ت ــة ق  دول

  .٢٠٠٨ دولة أخذت تطبقها في عام ٢٧ بالمقارنة مع
وترد في المرفق الحادي عشر تفاصيل الإنفاذ على الصعيد الـوطني للأسـلحة الكيميائيـة                 - ٦٤

  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠من القرار ) ب(و ) أ (٣بشأن الفقرة 
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  المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية  -  ٣  
 دولـة  ٦١الأسـلحة البيولوجيـة، أن   تلاحظ اللجنـة، فيمـا يتعلـق بحـصر المـواد المتـصلة ب         - ٦٥

أو /أو الاســتخدام و/علــى الأقــل قــد اعتمــدت تــدابير الإطــار القــانوني الــتي تــشمل الإنتــاج و    
، ٢٠١١أبريــل / نيــسان١وبحلــول . ٢٠٠٨ دولــة اعتمــدتها في عــام ٣٨التخــزين بالمقارنــة مــع 
 دولة اعتمـدت    ٣٦نة مع    دولة تدابير التنفيذ في ثلاثة مجالات، بالمقار       ٦١اعتمد ما لا يقل عن      

وفيما يتعلق بحصر نقل المـواد المتـصلة بالأسـلحة البيولوجيـة،            . ٢٠٠٨مثل هذه التدابير في عام      
 ٣٥ و ٣٩ دولــة حُــددت أيــضا بأنهــا اعتمــدت تــدابير الإطــار القــانوني، بالمقارنــة مــع ٦٠فــإن 

 اتخـذت تــدابير  ووصــل عـدد الــدول المحـددة بأنهــا  . ٢٠٠٨دولـة اعتمــدتها علـى التــوالي في عـام    
الإطار القانوني لتأمين إنتاج المـواد النوويـة المتـصلة بالأسـلحة البيولوجيـة وباسـتعمالها وتخزينـها                

 ٦٨ و ٦٠ و ٥٥ و ٥٣ دولــة علــى التــوالي بالمقارنــة مــع ٧٣ و ٦٨ و ٦٤ و ٦٠ونقلــها إلى 
 إنتـاج المـواد   ووصل عدد الدول المحددة بأنها اتخـذت تـدابير إنفـاذ لتـأمين         . ٢٠٠٨دولة في عام    

 دولـة  ٧٨ و ٧٢ و ٦٧ و ٦٢المتـصلة بالأسـلحة البيولوجيـة وباسـتعمالها وتخزينـها ونقلـها إلى       
  .٢٠٠٨ دولة في عام ٦٩ و ٥٠ و ٤٣ و ٤٤على التوالي، بالمقارنة مع 

 دولـة فعلـت ذلـك       ٦٦ دولة اعتمدت تشريعات بالمقارنـة مـع         ٧٥وتلاحظ اللجنة أن      - ٦٦
 دولة فعلت ذلـك في عـام        ٤٦لة اتخذت تدابير إنفاذ، بالمقارنة مع        دو ٥٧، وأن   ٢٠٠٨في عام   
، لترخيص استعمال المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية وتـرخيص المنـشآت والكيانـات             ٢٠٠٨

العاملة في مجالها على أنها أنشطة يسمح بتنفيذها تحقيقا لأغراض أكاديميـة أو تجاريـة أو صـناعية        
 دولة ضمن إطارها التشريعي أنـشطة       ٤٧ وإضافة إلى ذلك تنظم      .أو ذات صلة بالصحة العامة    

 دولـة نظمـت مثـل       ٣٧الهندسة الوراثية التي تتعلق بـالمواد المتـصلة بالأسـلحة البيولوجيـة مقابـل               
  .٢٠٠٨هذه الأنشطة أثناء فترة إعداد تقرير عام 

لحمايــة الماديــة وتــرى اللجنــة نمــوا متواصــلا في عــدد الــدول الــتي لــديها تــدابير لتــوفير ا    - ٦٧
ــصل إلى       ــدد ي ــب ع ــة، إلى جان ــصلة بالأســلحة البيولوجي ــواد المت ــدابير   ٤٦للم ــة اتخــذت ت  دول

 دولـة اتخـذت تـدابير تنفيـذ بالمقارنـة           ٣٥، وأن   ٢٠٠٨ دولة في عـام      ٣٩تشريعية، بالمقارنة مع    
ومــع أن ذلــك قــد يــدل علــى زيــادة الــوعي لــدى . ٢٠٠٨ دولــة فعلــت ذلــك في عــام ٢٥مــع 

ــا  ــدول ب ــة في تركيــب أســلحة      ال لخطر المحتمــل مــن جــراء حــدوث تــسرب عرضــي لمــواد داخل
 دولـة تـدابير تـشريعية تطبـق للتحقـق مـن موثوقيـة               ٣٢بيولوجية، فإن اللجنـة تلاحـظ أن لـدى          

  .٢٠٠٨ دولة فعلت ذلك في عام ٢٥الأفراد الذين يتعاملون مع مواد حساسة، بالمقارنة مع 
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 في عـدد الـدول الـتي تــبين    ٢٠٠٨صــدور تقريـر عـام   رغـم الزيـادة الـتي حـدثت، منـذ        - ٦٨
 المـواد   صرلح ـ مصفوفاتها أحكاما تتعلـق بفـرض عقوبـات جنائيـة أو إداريـة هـدفها إنفـاذ تـدابير                  

  .المتصلة بالأسلحة البيولوجية وتأمينها، فإن هذا العدد لا يزال يشكل أقلية
صعيد الــوطني فيمــا يتعلــق وتــرد في المرفــق الثــاني عــشر تفاصــيل عمليــة التنفيــذ علــى الــ  - ٦٩

 ١٥٤٠مـن القـرار     ) ب(و  ) أ (٣بالمواد المتصلة بالأسلحة البيولوجيـة الـواردة في إطـار الفقـرة             
)٢٠٠٤.(  
  

  )د(و ) ج (٣الفقرة   -دال   
  عمليات المراقبة الحدودية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية  -  ١  

 ٣مـن الفقـرة     ) ج( الحـدود المنـصوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة             بما أن التزامات مراقبة     - ٧٠
تــثير مــسائل مهمــة بــشأن دور ســلطات الحــدود وإنفــاذ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠مــن منطــوق القــرار 

القانون، فقد أفاد عدد مـن الـدول بـأن هـذه الـسلطات تـسهم الآن في تنفيـذ سياسـات وطنيـة                        
ــة وال    ــة، بمــا في ذلــك  هامــة، مثــل التــصدي لخطــر انتــشار الأســلحة النووي ــة والبيولوجي كيميائي

، أخــذت الــدول تعتمــد ٢٠٠٨ومنــذ تقريــر عــام . التــصدي للجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول
بصورة متزايدة سياسات متكاملة لإدارة الحدود، بما فيها عمليات هـدفها التعامـل مـع حـاملي                 

  .النقدية
ــلحة ال       - ٧١ ــشروع بالأس ــير الم ــار غ ــر الاتج ــدة لخط ــصدت دول عدي ــة  وت ــة والكيميائي نووي

والبيولوجية، وبوسائل إيصالها وبما يتصل بها من مـواد، الـذي تـسببه الجهـات الفاعلـة مـن غـير                   
الدول، وكان ذلك بتسجيل معلومات دقيقة قبـل تحميـل المـواد للـشحن؛ وإنـشاء نظـام لتقيـيم                    

 تـسمح   المخاطر يتعلق تحديدا بوضـع ضـوابط علـى المـستعمل النـهائي؛ وباسـتخدام تكنولوجيـا                
بــإجراء تفتــيش مــن دون تــدخل أو اللجــوء إلى التفتــيش المــادي للــشحنات؛ وبوضــع ترتيبــات   
طوعية مع أصحاب الأعمال التجاريـة لتـشجيع الامتثـال مـدعوما بتـشريعات وقواعـد تنظيميـة           

وتــشمل المــصفوفات الــتي أعــدتها  ).  أدنــاه٩٠ و ٨٩انظــر أيــضا الفقــرتين  (حــسب الاقتــضاء 
 التـدابير المتعلقـة بقـدرات الـدول التـشريعية والتنفيذيـة علـى أن تمنـع، مـن                    اللجنة معلومات عن  

ــة      ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ ــة في تركيـــب الأسـ ــواد داخلـ ــدفق مـ ــة، تـ خـــلال الـــضوابط الملائمـ
 دولـة علـى أنهــا دول   ١٦٧ و ١٦٦ و ١٦٣وقـد حـددت اللجنـة    . والبيولوجيـة عـبر حـدودها   

ــة     ــضوابط حدودي ــرن ب ــشريعي يقت ــديها إطــار ت ــة   / ول ــة ذات صــلة بالأســلحة النووي أو جمركي
 ١١٤والكيميائية والبيولوجية على التوالي وبوسائل إطلاقهـا والمـواد المتـصلة بهـا، بالمقارنـة مـع                 

  .٢٠٠٨ دولة على التوالي كان لديها ذلك في عام ١٢٠ و ١١٨ و
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لمـواد  توفير الدعم الـتقني لـسلطات الحـدود أمـر مهـم لـضبط عمليـات النقـل الـدولي ل                      - ٧٢
وتلاحــظ للجنــة مــن البيانــات الــواردة في . المتــصلة بالأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة

المصفوفات أن زيادة كـبيرة طـرأت علـى عـدد مـن الـدول الـتي قـدمت الـدعم الـتقني لـسلطاتها               
الحدودية، مثل معدات الكشف وتيسير الوصول إلى المختبرات الوطنية والاطـلاع علـى قواعـد         

 إلى  ٢٠٠٨ دولـة في عـام       ٨٦انات الدولية وبرامج الحاسوب ذات الصلة، حيث ازداد مـن           البي
  . دولة، وقت إعداد هذا التقرير١٣٢

  
  الرقابة المتعلقة بالسمسرة  )أ(  

تتـضمن إشـارة خاصـة      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠من القـرار    ) ج (٣على الرغم من أن الفقرة        - ٧٣
ــشروعة  ”إلى  ــسرة غــير الم ــدع  “السم ــرار ي ــإن الق ــف    ، ف ــسألة وضــع تعري ــضاء م ــدول الأع  لل
ـــ وتــرى اللجنــة فيمــا يتعلــق بالسمــسرة بــالمواد المتــصلة بالأســلحة النوويــة أو    . “السمــسرة” ل

 دولــة علــى التــوالي، اعتمــدت تــدابير تــشريعية  ٧٦ و ٧٨ و ٧٤الكيميائيــة أو البيولوجيــة، أن 
. ٢٠٠٨م ذه التـــشريعات في عـــا  دولـــة اعتمـــدت مثـــل هـ ــ  ٥٨ و ٦١ و ٥٩بالمقارنـــة مـــع  

 دولة على التـوالي تطبـق مثـل هـذه التـدابير،             ٧١ و   ٧٣ و   ٦٨يتعلق بتدابير الإنفاذ، فإن      وفيما
  .٢٠٠٨ دولة على التوالي طبقتها في عام ٤٧ و ٤٨ و ٥٠بالمقارنة مع 

  
  الرقابة المتصلة بالنقل والخدمات المالية للصفقات التجارية  )ب(  

بـق تـدابير لمكافحـة تمويـل الـصفقات التجاريـة غـير            ترى اللجنة أن عدد الدول الـتي تط         - ٧٤
ــة وبوســائل إطلاقهــا والمــواد     ــة والكيميائيــة والبيولوجي المــشروعة ذات الــصلة بالأســلحة النووي

وتمـارس الـدول بعـض      .  دولـة  ٤٩ إلى   ٢٩ مـن    ٢٠٠٨الداخلة في تركيبـها قـد ازداد منـذ عـام            
.  بتـشريعاتها المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب        المراقبة على تمويل هذه الأنشطة، ولا سيما فيما يتصل        

ــصفقات غــير         ــوفير خــدمات النقــل لتلــك ال ــع ت ــدابير لمن ــديها ت ــتي ل ــدول ال ــد ازداد عــدد ال وق
ــائج عــام     ــع نت ــة م ــشروعة بالمقارن ــام    ٢٠٠٨الم ــدد منخفــضا بوجــه ع . ، ولكــن يبقــى هــذا الع

ــة مــع  ٤٣يتعلــق بخــدمات النقــل، تفــرض   وفيمــا ــة ضــوابط بالمقارن  فرضــتها في  دولــة٢٣ دول
  .٢٠٠٨ عام

  
  الرقابة على الصادرات  -  ٢  

ل إطارهـا التـشريعي     ااسـتكم ب الدول   امت، ق )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ متطلبات القرار    ل  - ٧٥
الأسـلحة النوويـة    بمن أجـل تعزيـز قـدرتها علـى منـع الاتجـار غـير المـشروع                  لديها  الإنفاذ   مظُونُ

تـدابير فعالـة   اتخـاذ  من شـأن  و. ل بها من مواد  والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتص     
أن يجــد احتمــالات المواد ذات الاســتخدام المــزدوج بــبالتجــارة في مــا يتعلــق قبــة الــصادرات ارلم
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علــى نحـو غــير مــشروع مــن جانــب جهــات مــن غــير  احتيازهــا وخــط ســير تلــك المــواد تحويـل  
  .لالدو
ــو  - ٧٦ ــا فيهــا الجمــارك،   شارك ي ــة، بم ــشريعات  مختلــف الجهــات الفاعل ــاذ الت ــذ وإنف  في تنفي

راسـخة   مـن خـلال آليـات        ، في بعـض الحـالات     ، وتقوم بذلك،  المتعلقة بالرقابة على الصادرات   
فــرض هــا نحــو جهوددول ت الــوجهــ ،بالإضــافة إلى ذلــك و.للتنــسيق المــشترك بــين الوكــالات

لثلاثـة  نـواع ا   وبالنسبة للأ  .نتهاكات لوائح الرقابة على الصادرات    اعلى  عقوبات مناسبة وفعالة    
دولــة،  ١٣٠  و،دولــة ١٢٤  فقــد اعتمــدت، النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيـة ،مـن المــواد، أي 

، دولـة  ٧٧ و ،دولـة  ٧٦ ـ مقارنة ب ـ  ،لإنفاذلتدابير تشريعية أو تدابير     على التوالي    ة دول ١٢١ و
 ا نظامــهــاوأفــادت بعــض الــدول عــن اعتماد .٢٠٠٨في تقريــر عــام علــى التــوالي  دولــة ٧١و 
  .المتصلة بهذه الأسلحة لإجراء رقابة على المواد نهج سليموهو ما ترى أنه دارة المخاطر لإ
  

   خيصاالترإصدار   ) أ(  
 االرقابــة علــى الــسلع والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام المــزدوج أيــضا تعاون ــ   تتطلــب  - ٧٧
ء عمليـات  لإجـرا إدارة الحـدود، وذلـك      سـلطات   خيص و االتـر الـتي تُـصْدر      بين الـسلطات     اوثيق

العـابر وإعـادة الـشحن وإعـادة        والنقـل    المتعلقـة بعمليـات التـصدير     لمخاطر  لمتسقة وآنية   تقييم  
  . التجاريةة أو لرصد المعامل،المقترحة التصدير

تحـدي  الواجـه بعـض الـدول       يخيص،  االتـر إصـدار   فيما يتعلق بعملية تنفيذ إجـراءات       و  - ٧٨
إقـرارات  تتبـع   أي القـدرة علـى      ،  “لاتللاتـصا رك  المشتالتشغيل  قدرة على   ”تكوين  مثل في   المت

ــصدير ــتي      الت ــة ال ــوبية المختلف ــات الحاس ــم المعلوم ــن خــلال نظ ــا  م ــتفظ به إصــدار  ســلطات تح
  .الترخيص والإدارات الجمركية

، خطـوات كـبيرة نحـو       ٢٠٠٨ منذ عـام     ، العديد من الدول اتخذت    وتلاحظ اللجنة أن    - ٧٩
ــذ إجــراءات   ــرإصــدار اتنفي ــاخيص، الت ــق بفي م ــ يتعل ــصلة ب  ديرصت ــواد المت ــة الأســلحةالم  النووي

، بمـا في    ها، واسـتيراد  ها وإعادة تـصدير   ها،شحنإعادة   و ،العابر ونقلها   البيولوجية،وية  ئايالكيمو
  .كومةداخل الحص يخار التراجعةلم خيص وعملياتٍالترلإصدار اسلطات وطنية  ذلك إنشاء

بـشأن   اأحكام ـلـديها    أفـادت بـأن    دولـة    ٩٠ بالإضـافة إلى ذلـك، أن        ،تلاحظ اللجنة و  - ٨٠
 أن، و ٢٠٠٨ دولـة في عـام       ٧٦بالأسـلحة النوويـة، مقابـل       إصدار تراخيص تتعلق بمواد متصلة      

بالأســلحة بــشأن إصــدار تــراخيص تتعلـق بــالمواد المتــصلة   اها أحكام ـ لــدينأ، أفــادت ةدول ـ ٩١
 اها أحكامــ لــديأنب ـ،  دولــة٨٧ فـادت  في حــين أ،٢٠٠٨ دولـة في عــام  ٧٧الكيميائيـة، مقابــل  
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دولــة في عــام  ٧١ بالأســلحة البيولوجيــة مقابــلبــشأن إصــدار تــراخيص تتعلــق بــالمواد المتــصلة 
   ). من الثالث عشر إلى الخامس عشرالمرفقات(، ٢٠٠٨

  
  لتصديراخيص ا ترخلافتدابير المراقبة المتصلة بجوانب المعاملات التجارية    )ب(  

بإصـدار   تـها المتعلقـة   عمليجوانب   أساسي من    جانبٍفي   العديد من الدول،     قد أدخل ل  - ٨١
 أن  رغـم ذلـك،   وإن كـان بإمكانهـا       غـير محـددة،   أصناف   على    للرقابة الشاملة  نُظُماخيص،  االتر

بنـاء علـى    ،  إيـصالها  ووسـائل    ،لأسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة      في برامج ا   ايرث ك تسهم
 النـهائي المحتمـل لتلـك الـسلع أو الخـدمات أو             أو الاسـتخدام   المـستخدم النـهائي   تتعلق ب مخاوف  

  .ياتكنولوجالت
ك درِر ي ـُ دِّصَالمُ ـ، ولكـن    مطلوبـا تـرخيص   ال كـون عندما لا ي  فإنه  لتلك الدول،   وبالنسبة    - ٨٢
والــتي صــدر  الــتي لم تـرد في قائمــة الحظـر   ،ذات الاســتخدام المـزدوج الأصـناف    القـصد مــن أن

 الـسلطات   بـإبلاغ  مُلْـزَم  رَصدِّالمُ ـ فـإن لانتـشار،   ض ا هو استخدامها في أغـرا     ها،تصديرتصريح ب 
قامــت الــسلطات بــإبلاغ عمليــة مــشابهة إذا وتنطبــق .  بــذلكسؤولة عــن إصــدار التــراخيصالمــ

 ، أو قـد يكـون القـصد منـها اسـتخدامها في       لأغـراض الانتـشار    مخصـصة المصدر بـأن الأصـناف      
اتخذت الخطـوات اللازمـة لتنفيـذ    حتى الآن  دولة ٧٣وجدت اللجنة أن قد  و. أغراض الانتشار 

،  الرقابـة الـشاملة    نُظُـم  دولـة أيـضا بعـض        ٦١لـدى   أن  و ،لمـستخدم النـهائي   االمتعلقة ب عمليات  ال
 و ة دول ـ ٦١ الخـامس عـشر، مقابـل        إلى الثالـث عـشر      ات مـن   المرفق ـ فيمفـصل   ما هو   على نحو   

  .٢٠٠٨ في عام ، على التوالي دولة،٥٤
  

  ل الإيصال المتعلقة بوسائالمراقبة  ) ج(  
) ج (نان الفرعيت ـ تـا  التي تناولتـها الفقر    ةتدابير التنفيذ الوطني  ذكر ل التاسع  رد في المرفق    ي  - ٨٣
ــرار ٣مــن الفقــرة  ) د(و  ــصلة  مــن الق ــصادرات، فيمــا   ، المت ــة الحــدود وال ــقبمراقب وســائل ب يتعل

هـذا النـوع في     عدد الدول التي لديها تدابير مراقبـة مـن          يبلغ   و .الإيصال وما يتصل بها من مواد     
 دولـة في    ٥٩ ـ مقارنـة ب ـ    دولـة  ٦٦تـشريعات إطاريـة في      هنـاك   : مجالات الأسلحة الثلاثة ما يلي    

. ٢٠٠٨ في عـام     دولـة  ٤٠ ـمقارنة ب عقوبات مدنية أو جنائية      دولة   ٥١فرض  ، وت ٢٠٠٨عام  
  .تحسن في حالة تنفيذ هذا الالتزامحدوث تشير هذه الأرقام إلى و
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  ٦و ) د (٣ انالفقرت  - هاء   
  قبةارقوائم الم  -  ١  

ــر مجلــس الأمــن، في كــل مــن الفقــرتين     - ٨٤ ــرار  ٦و ) د (٣أق  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن الق
وفي عـام   . بأهمية استعمال قوائم المراقبة الوطنية لـدى تنفيـذ تـدابير مراقبـة الحـدود والـصادرات                

المعنيـة  اد أن لـديها قـوائم بـالمو   ب ـعلـى التـوالي     دولة   ٦٧ دولة و    ٨٠ و  دولة ٦٩ أفادت   ٢٠٠٨
وبالمقارنـة مـع ذلـك،    . ، الخاضـعة للمراقبـة  بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية     المتصلة  

قـوائم   علـى التـوالي    دولة٧٢ دولة و ٨٥، و  دولة٧٩لدى تشير البيانات المتاحة حاليا إلى أن     
 .مراقبة من هذا القبيل

ــاد  - ٨٥ ــدول توأف ــاك حاجــة أنهــا ب ال ــرى أن هن ــت ــتظم، بم ، القي ــى أســاس من واصــلة ام، عل
بنــاء علــى و.  بعــد وضــع تلــك القــوائم ،بالــسلع الخاضــعة للمراقبــة المتعلقــة  هــاســتكمال قوائما

ــواردة  ــات ال ــصفوفاتالبيان ــة أن وجــدت،  في الم ــة ق٦٣ اللجن ــتكمال مــت ا دول ــاباس  قوائمه
  .٢٠٠٨في عام دولة  ٥١ ـ، مقارنة بالمراقبةبالمتعلقة الخاصة الوطنية 

  
   تكنولوجياتالبالمراقبة المتصلة   -  ٢  

تي يمكــن اســتخدامها في أنــشطة الحــصول علــى التكنولوجيــا الــإمكانيــة تعــاظم شكل يــ  - ٨٦
بـشكل  الـدول   اسـتندت فيهـا     راقبة الصادرات، التي    الحالية لم لنظم  أمام ا  ة كبير ت تحديا الانتشار
ت عـدة دول نظمهـا الـسابقة        وقـد كيف ـ  . الماديـة تدفقات المواد عبر الحدود الوطنيـة       إلى  تقليدي  

 المفروضـة علـى   للمراقبـة   فعـالين   نفـاذ   إدارة و  إ بغرض تنفيـذ سياسـات وممارسـات فريـدة تكفـل          
   .تتدفق التكنولوجيا

، الـدول بهـذه التكييفـات     قامـت   تبع اللجنة علـى الأقـل ثلاثـة مؤشـرات تـبين كيـف               تو  - ٨٧
 تغطيـة الخاضـعة للمراقبـة؛ و    ، في قـوائم الأصـناف       علاوة على سلع  ،  تإدراج تكنولوجيا  :وهي

 علـى تـدفق  مراقبـة  فـرض  ؛ و  لـديها   المراقبـة  نظـم  ضمنعمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا      
أي أنهـــا تعتـــبر مـــن (ضـــمن نطـــاق حـــدود الدولـــة موجـــودين المعلومـــات إلى رعايـــا أجانـــب 

  الفئــات جميــعقــع ضــمنيالــتي نقــل المعلومــات أنــواع أحــد  علــى ةمثلــ الأحــدأو). اتدراصالــ
شكل بأشـــكال مختلفـــة منـــها الـــ ،تعليمـــات وعملـــي أتـــدريب تقـــديم  هـــو ،المـــذكورة أعـــلاه

كيميائيـــة أو بيولوجيـــة ووســـائل  وأ أســـلحة نوويـــة “اســـتخدام” أو “صنعلـــ” ،لكتـــرونيلاا
 قـوائم المـواد الخاضـعة       ضـمن  تكنولوجيـات    أدرجـت  دولة   ٧٣وقد وجدت اللجنة أن      .إيصالها

لمراقبــة ا تــدابير ضـمن نظــم  دولـة  ٦٦لــدى وأن ؛ ٢٠٠٨ عـام   دولــة في٦٢ ـمقارنــة ب ـ قبـة ارملل
ــ لتكنولوجيــاغــير الملموســة لنقــل ال عمليــات غطيــةتللــديها   دولــة في تقريــر عــام  ٤٦ ـمقارنــة ب
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 ١٨ ـمقارنـة ب ـ   تدفق المعلومات إلى الرعايا الأجانـب     لمراقبة   تدابير   ةدول ٤٧لدى   أن و ؛٢٠٠٨
  .٢٠٠٨دولة في عام 

علـى الـصعيد    الـة التنفيـذ      بيـان لح   الخامس عـشر  إلى  الثالث عشر   من   تافي المرفق رد  يو  - ٨٨
 ٣بموجـب الفقـرة     النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة       بالأسلحة  المتصلة  لمواد  فيما يتعلق با   الوطني

  . من المنطوق)د(و ) ج(
 

   قطاع الصناعة والجمهورالتوعية لدى   -سادسا  
ــرامج     -٨٩ ــساعد ب ــة ت ــى  التوعي ــة عل ــةتالفعال ــراد الم ــوعي ــشركات والأف لين بالتجــارة شتغ ال

في إطــار النظــام ، بمــا في ذلــك مــسؤولياتهم والجامعــات ومراكــز البحــث والتطــوير بمــسؤولياتهم
وقد ذَكَر عـدد مـن الـدول        . خالفات الم التي تُفْرض على  العقوبات  وبالوطني لمراقبة الصادرات،    

تتـضمن  الـتي   اعزيز ممارسـات الامتثـال داخلي ـ  تإلى  أن تسعى أيضا   نبغي أن التوعية ي   افي تقاريره 
ات خدامالاســتبــشأن ين النــهائيين وخدملمــستبــشأن اقطــاع الــصناعة يقــوم بهــا عمليــات تحقــق 

 ذات صـلة   بعـض الـدول إلى عناصـر أخـرى           بالإضافة إلى ذلك، أشـار     و . القلق التي تثير النهائية  
  .الصادراتعلى الداخلية للمراقبة فعال وجود نظام ب

في قطـاع الـصناعة     عمـق الـوعي     تن شـأن إقامـة علاقـة قويـة مـع قطـاع الـصناعة أن                 وم  - ٩٠
ذلـك  يقود  ويمكن أن   . الشراءعمليات  المشبوهة في   التصرفات  وب“ عميلال ةعرفم ”بالحاجة إلى 

إلى  شير بعـض الـدول    ي ـو. إبلاغ موظفي إنفاذ القانون بتلك الـشواغل      إلى  ممثلي قطاع الصناعة    
مراقبـة الحـدود    أجهـزة   ي تطبقـه    ذنظـام إدارة المخـاطر ال ـ     ، إضـافة إلى     تهـذه المعلومـا   توافر  أن  

في ، ووالــصادراتمراقبــة الحــدود تــدابير في الإنفــاذ الفعــال لأهميتــهما البالغــة  ا أثبتــ،والجمــارك
   .مراقبة الحدود أو الجماركأجهزة ي تطبقه ذنظام إدارة المخاطر الل الإنفاذ الفعال

فاعـل مـع المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك مـن خـلال التواصـل مـع                     وتعترف اللجنة بأن الت     - ٩١
ــة و  ــصناعة، يمكــن أن  قطــاع الأوســاط الأكاديمي ــال ــرار  ي ــذ الق ــى تنفي ــدول عل  ١٥٤٠ ساعد ال

 قطـاع  طـرق مناسـبة للعمـل مـع          في استحداث ساهمت اللجنة في رفع الوعي و     قد  و ).٢٠٠٤(
ــصناعة و ــصلة  تزامــات الم ــلال بــشأن ا، وإعلامهمــا،الجمهــورمــع ال ستمدة مــن القــوانين ذات ال

 تعزيــز علــىالــدول أيــضا شــجعت اللجنــة و. الــدولاعتمــدتها الــتي ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠بــالقرار 
الــصناعة لمواجهــة التهديــد قطــاع و الأوســاط الأكاديميــة و المــدني الحــوار والتعــاون مــع المجتمــع

يولوجيــة ووســائل الأســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو الب بالــذي يــشكله الاتجــار غــير المــشروع  
  .موادما يتصل بها من إيصالها و
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والأوســاط  المــدني  مــع المجتمــعلات التفــاعفي مجــالرصــد التقــدم المحــرز بلجنــة وتقــوم ال  - ٩٢
قد أفيـد بـأن     و .١٥٤٠  القرار التقدم في مصفوفة  ببيان ذلك   تقوم  والصناعة،  قطاع  الأكاديمية و 

 دول في عـام     ٧٤ ـقطـاع الـصناعة، مقارنـة ب ـ       بذلت بعض الجهود للاتـصال ب      دولةثلاثا وثمانين   
 بــضرورةالجمهــور عامــة  عــلام مماثلــة لإا جهــودتبــذل  دولــة٧٤يــد بـــأن ، في حــين أف٢٠٠٨

، نوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة     سلحة ال الأالإسهام في عمل الحكومات الرامي إلى منع انتشار         
جهـات مـن غـير      مـن قبـل     المتصلة  د  واالممجال   في    غير المشروعة  ةنشطلأمنع ا و ،ووسائل إيصالها 

  .٢٠٠٨ دولة في عام ٦٠ ـمقارنة ب،  تلك الجهاتفي أيديتلك المواد  وقوعع نمو الدول
  

    الخبراتقاسمتبادل المعلومات وت  -بعا سا 
 عـزز تنفيـذ   يُأن   الخـبرات المتعلقـة بتبـادل      ناجعـة الو فعالـة ال مارسـات الم تحديـد من شـأن      - ٩٣

افظ علـــى يحـــ والـــدول تتخـــذها الـــتي التـــدابيرنوعيـــة  نحـــسِّيُ أنو ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ القـــرار
سياسـات  ومـن شـأن اعتمـاد    . في الجهـود غـير الـضرورية   نـع الازدواجيـة   أن يممواردها، ويمكن  

إليـه   يحتـاج الـذي   ،قـدرات ال مـن الـدعم الـدولي الـضروري لبنـاء       امزيـد أن تجتـذب     أكثر فعالية 
  .عليه تنفيذ القراريتوقف عم المحلي، الذي الدأن تجتذب أيضاً بل والأرجح الدول، معظم 
في أمثلـة ذات صـلة قـد ترغـب الـدول            ب تبادل الخـبرات، أعـدت اللجنـة قائمـة           يسيرلتو  - ٩٤

ــرد  .)٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيــذ القــرار في  الرجــوع إليهــا ــادل مجموعــة الممارســات المتعلقــة  وت بتب
   .عشر دسالخبرات في المرفق السا

ــار أن علافي اوضــعنا  إذا مــاو  - ٩٥ ــدول علــى الــصعيد   تنفيــذ التب يتوقــف علــى تقــديرات ال
فهنـاك عـدة أمـور تحـد مـن          ،   في هـذا الـصدد     سياسات فعالة ومناسبة  تستنبطه من   ما  وطني في   ال

 نتــائج الاســتعراض ترظهِــ وقــد أ. أو المــوارداتالقــدرتــوفر  منــها عــدم ،فائــدة تبــادل الخــبرات
د عُعلــى الــصُمتباينــة ري في ظــل ظــروف يجــزال يــأن تنفيــذ القــرار لا بــجلــي بــشكل الــشامل 
ــةقليميــلإ واةالوطنيــ ــذ القــرار في معــرض و .ة والدولي ــة تنفي ، )٢٠٠٤ (١٥٤٠ اســتعراض عملي

  . من الدول غيرهاواجههيمما لتنفيذ القرار مة ءملا ا أكثرلوحظ أن بعض الدول تواجه ظروف
ــد اعتُل  - ٩٦ ــق ــات أو   مِ ــن الاتفاقي ــد م ــز  ،صلةبروتوكــولات ذات ال ــالد العدي  أو دخــل حي

فقـد  بالإضـافة إلى ذلـك،       و .)انظر المرفق السادس عشر    (٢٠٠٨تقرير عام   صدور   منذ   ،التنفيذ
المبــادئ   وأ ، القــوانينوأ ،عــايير مــن الم ٢٣لا يقــل عــن  مــا أدخلــت بعــض الهيئــات الدوليــة    

، ٢٠٠٨ منــذ عــام ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ ذات الــصلة بــالقرار ماثلــة أو الممارســات الم،التوجيهيــة
  . أيضا في المرفق السادس عشرمدرجة هيو
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ذه ه ـ  توفرولكنها ،لمعلومات المبينة في المرفق السادس عشر    أنها لا تقر با    اللجنة   ؤكدوت  - ٩٧
بالإضـافة  و). ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ القرار   الرامية إلى    جهودها   سيري خدمة للدول لت   المعلومات

تـــسلم   وتتطلـــع اللجنـــة إلى،ةالأمثلـــمـــن شـــاملة مجموعـــة شكل يـــالمرفـــق لا فـــإن إلى ذلـــك، 
   .لغاءاتإ أو تعديلاتضافات أو  إ مندولة أو هيئة حكومية دوليةأي تقترحه،  ما
 الخـبرات بتبـادل    العديد من الأمثلـة ذات الـصلة         عشر دسالسا المرفق يتضمن حين وفي  - ٩٨

 فياردة  الـو  اتلتزام ـلاا تغطـي  لا الأمثلـة  هـذه فـإن    ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ القرار بتنفيذفيما يتعلق   
المنظمــات أو الهيئــات الدوليــة العديــد مــن أن تبلّــغ بــأن للجنــة ابإمكــان  لكــنو.  جميعهــاالقــرار

أصبحت أكثر انخراطا في التصدي لهـذه الثغـرات في البنيـة الأساسـية               والإقليمية ودون الإقليمية  
نظمـة حظـر   ، الاهتمـام المتزايـد الـذي تبديـه م       ومـن الأمثلـة علـى ذلـك        التقليدية لعدم الانتشار،  

ه الاتحــاد الأوروبي يــبدي أو الاهتمــام الــذي  ،أمن المنــشآت الكيميائيــة بــالأســلحة الكيميائيــة  
وستواصـل اللجنـة المـساهمة في هـذا العمــل      .المـساعدة في تقـديم  بـشأن النظـر    يـة ومجموعـة الثمان 

  .الثغراتهذه عن طريق المساعدة على تحديد الجهود على بذل مزيد من  تشجيعالو
  

  الدعوة والحوار  - اثامن  
أن تـضاعف اللجنـة جهودهـا       ضـرورة   ،  )٢٠٠٨ (١٨١٠قرر مجلس الأمن، في القرار        - ٩٩

. ة والحــواريــعتو بطــرق منــها ال،بالكامــل) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لتعزيــز تنفيــذ جميــع الــدول للقــرار  
  .٢٠٠٨تقرير عام آخر منذ تقديم الممتدة المبينة أدناه الفترة التوعية وتشمل أنشطة 

ة في مختلف المنـاطق، وكـذلك       توعيتشارك اللجنة في أربع فئات رئيسية من أنشطة ال        و - ١٠٠
  :، وهي كما يليفي مقر الأمم المتحدة

ــتي ينظمهــا       )أ(   ــة ال ــة ودون الإقليمي الحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل الإقليمي
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠مكتب شؤون نزع السلاح التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 

حلقــات العمــل المواضــيعية الــتي ترعاهــا الــدول الأعــضاء وتــنظَّم بالتعــاون مــع      )ب(  
  ؛١٥٤٠ منطوق القرار اللجنة ومكتب شؤون نزع السلاح وتركز على تنفيذ فقرات مختارة من

حلقـات العمـل الاسـتراتيجية المـشتركة المتعلقــة بإعـداد التقـارير، الـتي يرعاهــا          )ج(  
م بالاشتراك مع الخبراء الـذين يـساعدون    المخدرات والجريمة، وتُنظَّ  مكتب الأمم المتحدة المعني ب    

للجنـة المنـشأة عمـلاً      التـابع   اللجنة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وفريـق الرصـد           
  ؛)١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 
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المؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات العمل الـتي تعقـدها المنظمـات الدوليـة               )د(  
ــة   والإقليم ــدول، والمنظمــات غــير الحكومي ــة، وال ــة و دون الإقليمي ــى مختلــف   ،ي ــتي تركــز عل  ال

  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠جوانب تنفيذ القرار 
الـــتي شـــاركت اللجنـــة أو بفعاليـــات التوعيـــة وتـــرد في المرفـــق الـــسابع عـــشر قائمـــة  - ١٠١

  .فيها خبراؤها
، يشكل جزء لا يتجـزأ      وينبغي التأكيد على أن الحوار، ولا سيما مع الدول المشاركة          - ١٠٢

مـن تحقيـق تفـاعلات مباشـرة        ة، الأمر الذي يمكّـن      عيوتمن حلقات العمل وغيرها من أنشطة ال      
ــرار   ــذ القـ ــسير تنفيـ ــة تيـ ــك،  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠بغيـ ــافة إلى ذلـ ــري وبالإضـ ــة  يجـ ــيس اللجنـ رئـ

وأعــضاؤها وخبراؤهــا بــشكل منــتظم حــوارات مــع البعثــات الدائمــة للــدول الأعــضاء تحقيقــا    
 إن لم تكــن ، الأولهــا منــها علــى وجــه الخــصوص تــشجيع الــدول علــى تقــديم تقرير لأغــراض
  . وتيسير تقديم معلومات إضافية ومناقشة عمليات التنفيذ وتوفير المساعدة،قدمته بعد

فـإن العلاقـة مـع المنظمـات الدوليـة           ألف أدنـاه،     -العاشر  فرع  الوكما هو موضح في      - ١٠٣
وكـان  . ة التـابع للجنـة    عي ـوتيذ، وليس أقلـها في تعزيـز برنـامج ال         والإقليمية مهمة في جهود التنف    

لأمـم المتحـدة    تابعـة ل  العدد الأكبر من حلقات العمل التي دعيت إليها اللجنة قـد رعتـه هيئـات                
وتُـدعَى تلـك المنظمـات    . خرى بما في ذلـك علـى الـصعيد الإقليمـي       أومنظمات حكومية دولية    

إلى  و.مــل الــتي ينظمهــا مكتــب شــؤون نــزع الــسلاح أيــضا بانتظــام للمــشاركة في حلقــات الع
نطـاق تعاونهـا   التمثيل المتبادل في الاجتماعات وحلقات العمل، فإنها تعمل على توسـيع       جانب  

  .مع المنظمات الدولية والإقليمية وطابعه
، ٢٠٠٦منـذ عـام   لفعاليـات التوعيـة الـتي شـاركت اللجنـة فيهـا         وهناك قائمـة شـاملة       - ١٠٤
  .www.un.org/sc/1540: وقع الإلكتروني للجنة على الممتاحة

  
  المساعدة وبناء القدراتتقديم   -ا تاسع  

إلى توسـيع وتكثيـف    ،)٢٠٠٨ (١٨١٠دعا مجلس الأمـن اللجنـة، مـن خـلال القـرار          - ١٠٥
طلبــات عمليــة مــضاهاة جهودهــا الراميــة إلى تيــسير تقــديم المــساعدة بــسبل مختلفــة منــها تيــسير 

واعتمــدت اللجنــة الإجــراءات المنقحــة في  . عــروض تقــديم المــساعدةب الحــصول علــى المــساعدة
  . لتبسيط عملية تقديم المساعدة وتسريعها٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول
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  :وفيما يلي موجز للإجراءات المنقحة التي وافقت عليها اللجنة - ١٠٦
  توثيق الطلب؛  )أ(  
  يصوغ رئيس اللجنة إشعارا باستلام الطلب؛  )ب(  
  ع الأمانة العامة في غضون أسبوعين الطلب على مقدمي المساعدة المحتملين؛توز  )ج(  
  يُنشر موجز عن الطلب على الموقع الشبكي للجنة، بموافقة الدولة مقدمة الطلب؛  )د(  
 غــير رسميــة بنــاء علــى مــشورة الدولــة  “عمليــة مــضاهاة”يجــري خــبراء اللجنــة   )هـ(  

  مقدمة الطلب؛
   أعضاء اللجنة عروض المساعدة المتعلقة بطلب محدد؛يعمم رئيس اللجنة على  )و(  
الدولـة  ، ويوجـه رسـالة إلى        المـساعدة هـذه    يصادق رئيس اللجنة على عروض      )ز(  
  . فيها بهذه العروضا الطلب يبلغهةصاحب
الإبــلاغ عــن مــن ثم، ويكمــن أحــد الجوانــب الهامــة للإبــلاغ عــن تــوفير المــساعدة، و   - ١٠٧

 لنجـاح التنفيـذ، في إجـراء المتابعـة الـذي يقـدم بموجبـه خـبراء اللجنـة                    المساهمة باعتبارها مقياسا  
 كـل شـهرين، ويوجـه رئـيس اللجنـة رسـالة بعـد             “ضاهاةالم ـ”إحاطة إلى اللجنـة بـشأن جهـود         

  .أم لاالطلب قد استوفي  عما إذا كان امرور سنة إلى مقدم الطلب يستفسر فيه
م مصفوفة اللجنة في إعـداد الطلبـات        واصلت اللجنة تشجيع الدول على استخدا     قد  و - ١٠٨

اللجنة أيضا انتبـاه الـدول     وجهت  و. والعروض واستخدام نموذج المساعدة على النحو المناسب      
قدمة لطلبات إلى شتى برامج المساعدة التي قد تكون مؤهلة لتلقيها، من قبيل البرامج المقدمـة               الم

وواصـلت اللجنـة أيـضا نـشر        . عيـة فعاليـات التو  من خلال تيسير مشاركة مقدمي المـساعدة في         
 بموافقـة الـدول المعنيـة، علـى نحـو           ،موجز مقتضب عن طلبات المساعدة علـى موقعهـا الـشبكي          

لجمهــور أوســع مــن الــشركاء المحــتملين العلــم ويتــيح هــذا . بــشأن عــروض المــساعدةفعلــت  مــا
ضاهاة بـين  م ـبوجود هذه الطلبات، مع إتاحـة مزيـد مـن المعلومـات التفـصيلية اللازمـة لإجـراء             

  .العروض والطلبات
ــارس / آذار١٠ وفي - ١٠٩ ــدول    ٢٠١١مـ ــع الـ ــفوية إلى جميـ ــذكرة شـ ــة مـ ــلت اللجنـ ، أرسـ

في الآونـة الأخـيرة لتجهيـز     التي عـززت    الأعضاء في الأمم المتحدة لزيادة الوعي بشأن إجراءاتها         
طلبــات المــساعدة وتــشجيع الــدول علــى تقــديم أيــة معلومــات مــستكملة عــن أيــة طلبــات            

لتفاصـــيل  أي اســـتكمال أو عـــروض للمـــساعدة قـــدمت ســـابقا، وكـــذلك تقـــديملمـــساعدة ل
  .وأُرسلت مذكرة شفوية مماثلة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة. الاتصال مع الدول
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تلقتـها لتقريرهـا لعـام    كانت قـد    التي  بالمعلومات  المساعدة  المتعلقة ب وبمقارنة المعلومات    - ١١٠
ث زيـادة طفيفـة في عـدد طلبـات وعـروض المـساعدة رغـم أنهـا                  ، لاحظت اللجنة حدو   ٢٠٠٨

، وأرمينيـا،  وتلقـت اللجنـة طلبـات رسميـة مـن أذربيجـان         . كانت أكثر موضـوعية مـن ذي قبـل        
ــدا، وصــربيا، والعــراق، وغوات  ــا، والكونغــو،   يمــالاوأوغن ، وقطــر، وكــوت ديفــوار، وكولومبي

وبالإضــافة إلى ذلــك،  . منغوليــاوجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ومدغــشقر، والمكــسيك، و    
قدمت أيضا طلبات رسمية إلى اللجنة من منظمتين إقليميتين، وهما الجماعة الكاريبيـة ومنظومـة               

 شــريكا ٤٥ة هــذه الطلبــات علــى أكثــر مــن  وقــد عممــت اللجنــ. التكامــل لأمريكــا الوســطى
 مـن أجلـها نحـو     ورد-  من الدول والمنظمات الدولية على حد سواء  - محتملا لتقديم المساعدة  

بزيـارة  اللجنـة   وأعربت أربع دول عن اهتمامها بصورة رسمية أو غـير رسميـة بقيـام                . عرضا ٢٠
  .قطرية محتملة

ــة  - ١١١ ــاني وأعــدت اللجن ــشرين الث ــوفمبر /، في ت ــضم  ،٢٠١٠ن ــا ٣٩ قائمــة موحــدة ت  طلب
اة عملية مـضاه  للحصول على مساعدة مشفوعة بموجز لحالة كل طلب، وذلك لتسهيل إجراء            

وهذه القائمة الموحدة لطلبات المساعدة تشمل أيضا الطلبات الموجهـة مـن    . الطلبات بالعروض 
خلال التقارير الوطنية أو عن طريق الإحالات من كيانات أخرى تابعـة للأمـم المتحـدة أو مـن             

وقــد أرســل رئــيس اللجنــة القائمــة الموحــدة إلى مجموعــة البلــدان الثمانيــة،   . المنظمــات الدوليــة
  . من مقدمي المساعدةاتحاد الأوروبي، وغيرهوالا
طلبـا والمدرجـة علـى      ٣٩ومن إجمالي طلبـات الحـصول علـى المـساعدة البـالغ عـددها                - ١١٢

 طلبـا علـى     ٢٠انطـوى    ،٢٠١٠نـوفمبر   /القائمة الموحدة التي وزعتـها اللجنـة في تـشرين الثـاني           
 بالحــصول علــى  ١٥ ، و منــها بالحــصول علــى الخــبرة   ١٨إقامــة مــشاريع تدريبيــة، وارتــبط    

طلــب بعــض ( بالحــصول علــى التمويــل ٤مــشاريع للمــساعدة العامــة، و   بإقامــة٨معــدات، و 
الدول أنواع متعددة من المساعدة، ولهذا السبب تجاوز العدد الكلـي للمـشاريع عـدد الطلبـات                 

عـه  ا مجمو وأبلغت الدول اللجنة بأنها تلقت أو قدمت مـساعدة ذات صـلة مباشـرة بم ـ               ).المقدمة
 إمـا عـن طريـق بـرامج ثنائيـة أو متعـددة       ٣٩من إجمـالي هـذه الطلبـات البـالغ عـددها           طلبا   ٣٧

غــير  الأطــراف أو في إطــار الهيئــات الدوليــة، حيــث حــصلت دولتــان إضــافيتان علــى مــساعدة  
ــق بطلبيهمــا   ــات والعــروض      .مباشــرة فيمــا يتعل ــع المعلومــات عــن الطلب ــة توزي وتواصــل اللجن

  .الجديدة
ــ - ١١٣ ــرار     وأدمـ ــداف القـ ــة أهـ ــة المعنيـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــد مـ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ج العديـ
وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن برامج المـساعدة التابعـة          . بذله من جهود لتقدم المساعدة    ت فيما

للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيـة، ووحـدة دعـم تنفيـذ اتفاقيـة                 
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ظمــة الجمــارك العالميــة، والاتحــاد الأوروبي، ومكتــب الأمــم المتحــدة   الأســلحة البيولوجيــة، ومن
أهـــــداف القـــــرار في ساهم في الإطـــــار الجـــــامع أو تـــــالمعـــــني بالمخـــــدرات والجريمـــــة، إمـــــا 

  .تكملهاأو ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠
 طُلِـب فيهـا إلى اللجنـة أن تنظـر           تيال) ٢٠٠٨ (١٨١٠ من القرار    ١٣ وعملا بالفقرة    - ١١٤

شاء آليــات تمويــل وجعــل الآليــات القائمــة أكثــر فعاليــة، قــدمت اللجنــة خيــارات لإنــتحديـد  في 
مـــــارس / آذار٢٧  و٢٠٠٨ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٦تقاريرهـــــا إلى مجلـــــس الأمـــــن في 

وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، قـدمت إلى الـصندوق الاسـتئماني العـام لأنـشطة                  .)٥(٢٠٠٩
 لــذي يــديره مكتــب شــؤون نــزع الــسلاح  نــزع الــسلاح علــى الــصعيدين العــالمي والإقليمــي ا  

ــرار        ــذ الق ــسير تنفي ــشجيع وتي ــة إلى ت ــشطة الرامي ــدعم الأن ــدة مخصــصة ل مــساهمات ومــنح عدي
٢٠٠٤ (١٥٤٠.(  
 مرارا عن رغبـة واضـحة في تقـديم          اأعربت الدول بشأنه  التي  وهناك عدد من المجالات      - ١١٥

  :، وتشمل ما يليوارد مالية إضافيةإلى م بحاجةفعاليات التوعية والتي لا تزال المساعدة خلال 
ــة الــتي تحتــاج إلى       )أ(   ــد مجالاتهــا ذات الأولوي ــدول في تحدي تقــديم المــساعدة إلى ال

ــرار   ــذ الق ــتي تواجــه صــعوبة في إعــداد    )٢٠٠٤ (١٥٤٠المــساعدة في تنفي ــدول ال ــا فيهــا ال ، بم
عـن الحاجـة إلى     التقارير عن تنفيـذ هـذا القـرار، وكـذلك الـدول الأخـرى الـتي تعـبر                   صياغة   أو

  المساعدة في مجالات محددة؛
تقديم المساعدة إلى الـدول في إعـداد التقـارير الوطنيـة، والمعلومـات الإضـافية،                  )ب(  

ــرار           وخطـــط العمـــل التطـــوعي، وطلبـــات المـــساعدة مـــن أجـــل تنفيـــذ جميـــع جوانـــب القـ
 المـساعدة   ويكتسي هذا النشاط أهميـة في تيـسير التقيـيم فيمـا يتعلـق بـبرامج               ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠

مــضاهاة طلبـــات  المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة ذات الــصلة والموجـــودة بالفعــل، وفي تيــسير       
  .المساعدة بغية تناول المجالات ذات الأولوية التي حددتها الدولالمساعدة بعروض 

المـساعدة التـابع للجنـة الخطـوات القادمـة الممكنـة            الفريق العامل المعـني بتقـديم        وناقش   - ١١٦
يمكـن فيهـا إحـراز       وحدّد خمسة مجالات رئيسية باعتبارها مجـالات         ،المساعدةتقديم   يتعلق ب  فيما

  ).انظر التوصيات الواردة أدناه(تقدم 
  

__________ 

ــوثيقتين   )٥(   ــر الــــــــــــ ــالي S/2008/821 و S/2009/171انظــــــــــــ ــرابط التــــــــــــ ــاحتين علــــــــــــــى الــــــــــــ :  المتــــــــــــ
www.un.org/sc/1540/other_submission.shtml..  
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  التعاون  -ا عاشر  
  التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية  - ألف  

نظمـات الدوليـة والإقليميـة      ختلـف الم  بم اتصلت اللجنة وفريقها العامل المعـني بالتعـاون          - ١١٧
ــالقرار        ــصلة بـ ــها ذات الـ ــب عملـ ــة بجوانـ ــة اللجنـ ــا إلى إحاطـ ــت ممثليهـ ــة ودعـ ودون الإقليميـ

واســـتمعت اللجنـــة إلى إحاطـــات مـــن الاتحـــاد الأوروبي وفرقـــة العمـــل       . )٢٠٠٤( ١٥٤٠
 للجنـة إلى  للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، واستمع الفريق العامل المعني بالتعـاون التـابع   

إحاطــات مــن فــرع منــع الإرهــاب التــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،     
ومعهد الأمم المتحدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة، والاتحـاد الأوروبي، ورئاسـة مدونـة                  

  .لاهاي لقواعد السلوك، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
ــة،  - ١١٨ ــيس اللجن ــة  ٢٥ في اجتمــاع حــضرته  ،بعــض أعــضائها و وشــارك رئ  منظمــة دولي

 )٢٠٠٤ (١٥٤٠وإقليمية ودون إقليمية بشأن التعاون في مجال تعزيز تنفيذ قرار مجلـس الأمـن               
، واستضافته حكومة النمـسا، ونظـم       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٥عقد في فيينا في     

 الموقـع الـشبكي للمـؤتمر مـن         وسوف يواصل المكتب تعهـد    . )٦(مع مكتب شؤون نزع السلاح    
  .منها تبادل المعلومات ذات الصلة أجل تيسير المتابعة المباشرة بطرق

  
بــشأن ) ١٩٩٩ (١٢٦٧التعــاون مــع لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار   - باء  

ولجنـة مجلـس الأمـن      تنظيم القاعدة وطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانـات،           
   بشأن مكافحة الإرهاب)٢٠٠١ (١٣٧٣ المنشأة عملا بالقرار

) ٢٠٠٨ (١٨١٠ مـن منطـوق القـرار    ١٢ اتخذت اللجنة تدابير طبقا لأحكـام الفقـرة        - ١١٩
واللجنة المنشأة عمـلا    ) ١٩٩٩( ١٢٦٧لتعزيز التعاون الجاري مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار         

الــتي بــشأن الزيــارات ، مــن قبيــل تعزيــز تبــادل المعلومــات، والتنــسيق )٢٠٠١ (١٣٧٣بــالقرار 
__________ 

رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، والاتحـاد الأفريقـي، والجماعـة                : المنظمات الـتي شـاركت في الاجتمـاع هـي           )٦(  
، وفرقة العمل المعنيـة بالتنفيـذ في   )١٩٩٩ (١٢٦٧ بالقرار الكاريبية، وفريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا    

واللجنــة التحــضيرية لمنظمــة معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، والمديريــة  . مجــال مكافحــة الإرهــاب
التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والاتحاد الأوروبي، وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنيـة بغـسل الأمـوال،                

لة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ووحدة دعـم تنفيـذ     والوكا
ــدول          ــة ال ــسي، ومنظم ــة حلــف شمــال الأطل ــة، ومنظم ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــة الأســلحة البيولوجي اتفاقي

يـة، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في         الأمريكية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة حظر الأسـلحة الكيميائ         
أوروبا، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ومنظومة التكامل لأمريكـا الوسـطى، ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي                   
لبحــوث الجريمــة والعدالــة، ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، ومنظمــة الجمــارك العالميــة،    

 .ومنظمة الصحة العالمية



S/2011/579

 

34 11-53006 
 

سائل ة، والمـساعدة التقنيـة، والم ـ     عي ـوتإلى البلدان، والمشاركة في حلقات العمل وأنـشطة ال        تُنظم  
  .الأخرى التي تهم جميع اللجان الثلاث

وتمثل البيانات المشتركة التي أدلى بها رؤساء اللجان الثلاث بشأن التعاون الجاري بـين               - ١٢٠
مجلـس  أمـام   ) ١٥٤٠ و ١٣٧٣ و   ١٢٦٧ المنشأة عملا بالقرارات     اللجان(هذه اللجان الثلاث    

الأمن أداة هامة لإبلاغ جميع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة، بطريقـة شـفافة، عـن الجهـود                      
) ٢٠٠٨ (١٨٠٥ة بالتعـــاون مـــن قـــرارات مجلـــس الأمـــن تعلقـــالراميـــة إلى تنفيـــذ الفقـــرات الم

 المــــشتركة متاحــــة علــــى الموقــــع وهــــذه البيانــــات ).٢٠٠٩ (١٩٠٤ و) ٢٠٠٨ (١٨١٠ و
ــة نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥وفي الإحاطــة المــشتركة المفتوحــة الــتي قــدمت في    .الــشبكي للّجن

مجالات التعاون بين فريـق الرصـد     ، ووزع على أعضاء مجلس الأمن للعلم، جدول يبين          ٢٠١٠
يذيـة للجنـة مكافحـة      المديرية التنف ، وخبراء   )١٩٩٩ (١٢٦٧اللجنة المنشأة عملا بالقرار     التابع  

  .الإرهاب، وخبراء اللجنة
أحد العناصر الهامة للتعاون فيما بين اللجان في مشاركة الخبراء في الزيـارات             تجلى  وي - ١٢١

  .إلى الدول الأعضاء وفي المؤتمرات وحلقات العمل ذات الصلة بولايات كل منهاالتي تُنظم 
عـن اسـتراتيجية عامـة للمـشاركة مـع           وأحاطت اللجان الثلاث علما بورقـة مـشتركة          - ١٢٢

وظلـت كـذلك تـشارك      المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بطريقة منسقة ومتكاملـة،          
الخــبراء في  وتعمــل أفرقــة. الــتي لم تقــدم تقاريرهــافي وضــع اســتراتيجية مــشتركة بــشأن الــدول 

وقـد استكـشفت    . ية المـشتركة  اللجان الثلاث الآن على إعداد الطرائق المتعلقة بهذه الاستراتيج        
 من الاستراتيجيات المشتركة الممكنة مـن قبيـل الاسـتراتيجيات المتعلقـة بالمـساعدة               االلجنة مزيد 

  .أو الزيارات القطرية المشتركة
في  ويتعاون خبراء اللجنة مـع فرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب           - ١٢٣

كافحة الإرهاب الـدولي الـتي وضـعتها الأمـم المتحـدة، بطـرق منـها                إطار الاستراتيجية العالمية لم   
  .ة الفرقةالمشاركة في بعض أنشط

 وعززت اللجنة أيضا تعاونها مع اللجان الأخرى العاديـة مـن خـلال عقـد اجتماعـات              - ١٢٤
الــتي هــي موضــع اهتمــام  أجــل مناقــشة المجــالات اللجــان الــثلاث مــن منتظمــة بــين خــبراء مــن  

  .نوفمبر/أبريل وتشرين الثاني/ عُقدت هذه الاجتماعات في نيسان٢٠١٠م وفي عا. مشترك
 وجّــه رؤســاء اللجــان الــثلاث رســالة إلى الأمــين  ،٢٠١٠نــوفمبر / وفي تــشرين الثــاني- ١٢٥
أفرقـة الخـبراء الثلاثـة، علـى     فيـه  عمل تللأمم المتحدة تشدد على الحاجة إلى مكان مشترك     العام
وأعيـد تأكيـده في البيـان       ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ مـن قـراره      ٤٣الفقـرة   مجلس الأمن في    ما طلبه   نحو  
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العامـة للأمـم    الأمانةردّت وقد  .S/PRST/2010/19 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ  الرئاسي  
  .المتحدة على هذه الرسالة

  
  الشفافية - حادي عشر

مـن خـلال    لا تزال اللجنة تعتبر أن الشفافية جزء لا يتجزأ من عملها، ويتجلـى ذلـك                 - ١٢٦
أثنــاء و بالإضــافة إلى ذلــك،  .عملــها الــسابع والثــامن والتاســع    في بــرامجالــشفافية إدراجهــا 

 .الاستعراض الشامل، حُثت اللجنـة علـى زيـادة جهودهـا المفيـدة لتحقيـق الـشفافية والـشمولية          
 قـرار تنفيـذ ال  في  عمل اللجنة في المـستقبل و     في  أن هذا النهج سيعزز المزيد من التعاون        ب قد أُقر و

٢٠٠٤ (١٥٤٠.(  
  :يلي شملت ماشفافية لأغراض الواصلت اللجنة، حسب الاقتضاء، اتخاذ عدة تدابير  - ١٢٧

ــة إلى مجلــس الأمــن منــذ       )أ(   ــة مفتوحــة قــدمها رئــيس اللجن ســت إحاطــات رسمي
  ؛٢٠٠٨ عام

 بــشأن ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٢٩مــؤتمر صــحفي عقــده رئــيس اللجنــة في       )ب(  
  ؛ كان منتظرا آنذاكالذيالاستعراض الشامل 

التفاعــــــل مــــــع الجهــــــات الأكاديميــــــة والــــــسياسية والــــــصناعية المعنيــــــة،     )ج(  
  .الاقتضاء حسب
 الإلكتروني باعتبـاره وسـيلة هامـة للحفـاظ علـى الـشفافية،              هاتحافظ اللجنة على موقع    - ١٢٨

 .ه ب ـاوزيادة محتواه على نحو متكرر، لكي يكون مصدر معلومات موثوق        استكماله  وتسعى إلى   
، مثــل صــفحات تتنــاول الأســئلة المتكــررة، وفعاليــات  وقــد أُضــيفت أقــسام جديــدة إلى الموقــع 

 . بما في ذلك معلومات عن المشاركة، ومعلومات جديـدة عـن الموقـع             ،التوعية السابقة والقادمة  
ــة وتنــشر   )٢٠١١أبريــل /نيــسان ١في مــصفوفة  ١٧٩(علــى الموقــع معظــم المــصفوفات اللجن
  .ة ووافقت عليها الدولأقرتها اللجن كما
 ١٥٤٠بالإضافة إلى ذلك، تجري اللجنة أنشطة توعية تهدف إلى نشر الـوعي بـالقرار                - ١٢٩

  .، وزيادة دعم العالم لصالح القرار باعتباره أداة هامة لتعزيز الأمن الدولي)٢٠٠٤(
، تواصـل  نـة الفريق العامـل المعـني بالـشفافية والتوعيـة الإعلاميـة التـابع للج          ومن خلال    - ١٣٠

بهــدف اســتخدام مــوارد الأمــم عــن طريــق وســائط الإعــلام توعيــة للاللجنــة تنقــيح اســتراتيجية 
المتحــدة ومــوارد اللجنــة بطريقــة تتــسم بالمنهجيــة والكفــاءة للوصــول إلى الجمهــور المــستهدف   

، باستكـشاف الفـرص المتاحـة لتحـسين الـوعي        تقـوم   وقامت اللجنة، ولا تزال    .وسع نطاقاً الأو
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وتقاسـم المعلومـات ذات الـصلة بـين واضـعي      ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠تزامات المنبثقة مـن القـرار     بالال
الــسياسات الوطنيــة، والبرلمــانيين، وقطــاع الــصناعة، والأوســاط الأكاديميــة، وعامــة الجمهــور،   

  .حسب الاقتضاء
  

  الاستنتاجات والتوصيات -عشر ثاني 
  الاستنتاجات والتوصيات العامة  -ألف   

، تقوم اللجنة بتسهيل وتوثيق وجود اتجاه تـصاعدي في تقـدم الـدول              ٢٠٠٤منذ عام    - ١٣١
في مجال تنفيذ تدابير لمنع الجهات الفاعلة مـن غـير الـدول مـن حيـازة أسـلحة نوويـة وكيميائيـة                       

علــى الــصعيد  وقــد سـاهم عمــل اللجنــة في تعزيــز عـدم الانتــشار   .وبيولوجيـة ووســائل إيــصالها 
 تهيئة الدول علـى نحـو أفـضل لمنـع انتـشار أسـلحة الـدمار                 وفي العالمي ونظم مكافحة الإرهاب،   

  .لى جهات فاعلة غير حكوميةالشامل إ
، ٢٠٠٩مـع برنـامج العمـل الثـامن في مطلـع عـام              أفرقة عاملة   وترى اللجنة أن إنشاء      - ١٣٢

ت  ازداد،، وبالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية الشهرية التي تعقدها اللجنـة بانتظـام         أثبت فائدته 
أولويـات  يـبرز  العمل لأفرقة الهيكل الحالي   يظل   وينبغي أن    .كفاءة وفعالية وهيكل عمل اللجنة    

  .عمل اللجنة
  

  : تقدم اللجنة التوصيات التالية- ١٣٣
لا يزال انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيـصالها يـشكل تهديـدا للـسلم                  )أ(  

ــل     ــة أن تواصـ ــي للجنـ ــدوليين، وينبغـ ــن الـ ــشجيع والأمـ ــدول  جمتـ ــع الـ ــى يـ ــرار  علـ ــذ القـ تنفيـ
  بشكل كامل؛) ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــد علــى مجــالات الإبــلاغ، وتقــديم المــساعدة       )ب(   ــة التأكي ينبغــي أن تواصــل اللجن
نفيـذ، وينبغـي لهـا التأكيـد علـى توصـياتها            والتوعية، وينبغي لها أن تضاعف جهودها لتسهيل الت       
 مــع الأخــذ في الاعتبــار توصــيات ٢٠٠٨الــواردة في تقريرهــا المقــدم إلى مجلــس الأمــن في عــام  

  الاستعراض الشامل؛
مـن  الحـاليون والـسابقون     إدراكا لقيمة المـساهمات الـتي قـدمها أعـضاء اللجنـة               )ج(  

وتماشـياً مـع الاسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة في الوثيقـة        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠أجل تعزيز القرار    
دول الأعـضاء علـى الاسـتفادة مـن     ، تشجع اللجنـة ال ـ ٢٠٠٩الختامية للاستعراض الشامل لعام    

  هذه المساهمات ومواصلة الاستفادة منها؛
  .للجنة عقد اجتماعاتها بانتظام وعلى نحو مخططأن تواصل اينبغي   )د(  
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  التنفيذ  -باء   
 مــن الرابــع إلى الخــامس عــشر،    تلاحــظ اللجنــة أنــه، كمــا هــو مــبين في المرفقــات       - ١٣٤
 .ذا التقريـر، يجـب علـى الـدول تحـسين حالـة التنفيـذ          في ه ـ  ٢ و   ١هو مبين في الجـدولين       وكما

وطني، هـي  علـى الـصعيد ال ـ  لاحظ أيضا أن التنفيذ الكامل، بما في ذلك اعتماد تدابير قانونيـة      تو
  .مهمة طويلة الأمد تتطلب بذل جهود إضافية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية

افية المقدمة منذ التقريـر الـسابق بوضـوح أن          وتظهر التقارير الجديدة والمعلومات الإض     - ١٣٥
ولكــن نظــرا لأن  .الــدول لا تــزال تتخــذ تــدابير أكثــر شمــولا للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القــرار  

لهـذه العمليـة بتمديـد    يمكن تـسهيل التخطـيط   ف ـعملية طويلـة الأمـد،    هو  التنفيذ الكامل للقرار    
) ٢٠١١( ١٩٧٧ وقـد مـدد القـرار        .ةدوري ـاستعراضـات   ولاية اللجنة لفترة أطـول مـع إجـراء          

، ولايــة اللجنــة لمــدة عــشرة ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٠الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن بالإجمــاع في  
  .كل خمس سنواتاستعراض أعوام مع إجراء 

  : التاليةالتوصيات تقدم اللجنة - ١٣٦
ر ينبغي للجنة مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز التنفيـذ الكامـل للقـرا             )أ(  
ــع          ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــشمل تجمي ــذي ي ــها، ال ــامج عمل ــن خــلال برن ــدول م ــع ال ــل جمي ــن قب م

، والتوعية والحوار والمـساعدة     )٢٠٠٤ (١٥٤٠المعلومات عن حالة تنفيذ جميع جوانب القرار        
  والتعاون؛
 الــتي لم تقــدم بعــد أول تقريــر لهــا عــن الخطــوات الــتي  ،ينبغــي تــشجيع الــدول  )ب(  

التقريــر إلى ذلــك  علــى تقــديم ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠اذهــا لتنفيــذ القــرار اتخــذتها أو الــتي تنــوي اتخ
 وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغـي أن تواصـل اللجنـة تـوفير خبراتهـا إلى الـدول                  .اللجنة من دون تأخير   

  الأعضاء، بناء على طلبها، لتسهيل هذه المهمة؛
، كلمـــا أن تقـــدمينبغـــي تـــشجيع الـــدول الـــتي قـــدمت هـــذه التقـــارير علـــى     )ج(  

ذلـــــك مناســـــبا أو بنـــــاء علـــــى طلـــــب اللجنـــــة، معلومـــــات إضـــــافية عـــــن تنفيـــــذها   أتر
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقرار

، علــى أســاس طــوعي،  أن تقــومينبغــي للجنــة مواصــلة تــشجيع الــدول علــى     )د(  
موجز ملائم عن خطط العمل الـتي تحـدد أولوياتهـا           بإعداد  وبمساعدة اللجنة، حسب الاقتضاء،     

، وتقــديم هــذه المخططــات  )٢٠٠٤ (١٥٤٠يــسية مــن القــرار  وخططهــا لتنفيــذ الأحكــام الرئ 
  اللجنة؛ إلى
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، ينبغــي للجنـة أن تـدرس إمكانيـة وضــع    وعمـلا بتوصـية الاسـتعراض الـشامل      )هـ(  
ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١ خـلال فتـرة لا تتجـاوز   مصفوفة جديدة أو تطوير المصفوفة الحاليـة    

كس علـى نحـو أفـضل التقـدم الرامـي إلى             ويمكن أيضا اعتبار أن المدخلات الجديدة تع       .٢٠١٢
  تنفيذ القرار، أي في مجال المساعدة والتعاون، أو الدروس المستفادة؛

المنظمـــات الدوليـــة ينبغـــي للجنـــة مواصـــلة مـــشاركتها بنـــشاط مـــع الـــدول و  )و(  
 ذات الصلة لتعزيز تبادل الخـبرات والـدروس المـستفادة والممارسـات             والإقليمية ودون الإقليمية  

، بالاعتمــاد علــى وجــه الخــصوص )٢٠٠٤ (١٥٤٠لــة، في المجــالات الــتي يــشملها القــرار الفعا
وينبغــي أن تقــيم المــساعدة الفعالــة، تقــديم علــى المعلومــات الــتي تقــدمها الــدول والأمثلــة علــى  

بـشأن مـدى تـوافر الـبرامج        اتصالات مع الـدول والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة للتوعيـة              
الاعتبار أن المـساعدة المخصـصة   على أن تضع في ، )٢٠٠٤ (١٥٤٠يذ القرار التي قد تيسر تنف 

  على الصعيد الوطني؛) ٢٠٠٤ (١٥٤٠مفيدة للتنفيذ الفعال للقرار 
ينبغي للجنة أن تشجع الدول على النظر في إنشاء نظام مراقبة، يـشمل قـوائم                 )ز(  
الوفـاء الكامـل بالالتزامـات    لـى  عتعزيز التشريعات الوطنية وعلى ، وعلى الصعيد الوطني مراقبة  

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠المنصوص عليها في القرار 
وســيلة باعتبــار ذلــك جمــع الخــبرات مــن مختلــف الإدارات أو الكيانــات ينبغــي   )ح(  

، ومعالجـة الـصعوبات     )٢٠٠٤ (١٥٤٠لتبادل الآراء والتوصل إلى فهم أفضل لمتطلبات القرار         
  .الحلول وإيجاد

  
  التوعية  -جيم   

لال الفتـــــرة قيـــــد الاســـــتعراض، عُقـــــدت مـــــؤتمرات رئيـــــسية حـــــول القـــــرار خـــــ - ١٣٧
ــة البحــر       ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــستقلة، ومنطق ــدول الم ــث ال ــيا وكومنول ــا وآس ــن أفريقي في كــل م

المحيط الهادئ، ضـمت معظـم   منطقة الكاريبي، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، و 
وساهمت هذه المـؤتمرات    . أنشطة التوعية الأخرى   إلى جانب    ،الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    

) ٢٠٠٦ (١٦٧٣، فـضلا عـن القـرارين        )٢٠٠٤ (١٥٤٠زيادة نشر الـوعي بأهميـة القـرار         في  
  .، ونحو مزيد من التنفيذ الوطني والتعاون الدولي الفعالين)٢٠٠٨ (١٨١٠ و

ــا في ذلــك مــن خــلال الت      - ١٣٨ ــدني، بم ــة أن التفاعــل مــع المجتمــع الم ــرى اللجن واصــل مــع  ت
 .)٢٠٠٤ (١٥٤٠المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة، قـد يـساعد الـدول في تنفيـذ القـرار                

ــصناعة          ــع قطــاع ال ــق مناســبة للعمــل م ــوعي واســتنباط طرائ ــشر ال ــة في ن ــد ســاهمت اللجن وق
 .والجمهور بشأن الالتزامـات المـستمدة مـن القـوانين ذات الـصلة بـالقرار الـتي اعتمـدتها الـدول               
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للجنة الدول على تعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع المـدني والأوسـاط الأكاديميـة،              كما تشجع ا  
وقطاع الصناعة لمواجهـة التهديـد الـذي يـشكله الاتجـار غـير المـشروع في الأسـلحة النوويـة أو                       

  .الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة
  : تقدم اللجنة التوصيات التالية- ١٣٩

عمليــا جــدول أعمــال اللجنــة، تنــهض لمــشاركة أن لينبغــي للجنــة، إذا كــان   )أ(  
تنظيم فعاليات الدعوة والمشاركة فيها على الصعيدين الإقليمـي ودون الإقليمـي، وعنـد              توصل  

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠الاقتضاء، على الصعيد الوطني لتعزيز تنفيذ الدول للقرار 
ــام ينبغـــي للجنـــة تقـــديم    )ب(   تاحـــة للتفاعـــل مـــع الـــدول المعنيـــة  الفـــرص المواغتنـ

ــة  و ــة ودون الإقليميـــ ــة والإقليميـــ ــات الدوليـــ ــرار    المنظمـــ ــذ القـــ ــز تنفيـــ ــصلة لتعزيـــ  ذات الـــ
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــصلة، وفي       )ج(   ــة مواصــلة التعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة ذات ال ينبغــي للجن
  الوقت نفسه مواصلة التركيز على عدم الانتشار؛

 عمــلا تينمجلــس الأمــن المنــشألجــنتي لتعــاون الجــاري مــع ينبغــي للجنــة تعزيــز ا  )د(  
فرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ      وكذلك مع   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣، وبالقرار   )١٩٩٩ (١٢٦٧بالقرار  

مع مواصلة التركيز على عدم الانتشار والتمـاس توجيهـات مجلـس            ،  في مجال مكافحة الإرهاب   
غيرهــا مــن المجــالات ذات  لمــشتركة أوالأمــن للجــان الــثلاث بــشأن تنــسيق الزيــارات القطريــة ا

  الاهتمام المشترك بغية تحسين تنسيق جهودها؛
قطـاع  للقيـام بأنـشطة توعيـة مـن خـلال           فرص  البحث عن   قد تنظر اللجنة في       )هـ(  

 الـصناعات والمجموعـات الـصناعية     مـع   تكمـل وتـدعم عمـل الـدول         الإعـلام   الصناعة ووسـائط    
ــصلة  المعنيــة، وافقــة الــدول وبملك مــع المجتمــع المــدني،   ، والأوســاط الأكاديميــة، وكــذ  ذات ال

  .الاقتضاء عند
  

  التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة  -دال   
المنظمــات ت اللجنــة نطــاق تعاونهــا مــع  عمــلا بتوصــيات الاســتعراض الــشامل، وسّــع - ١٤٠

في التنفيـذ   علـى نحـو أكثـر فاعليـة          إشـراكها    ، سـعياً منـها إلى     الدولية والإقليمية ودون الإقليميـة    
القـرارات الـتي اعتمـدتها      مراعـاة   مراعـاة قـدراتها علـى تقـديم قيمـة مـضافة و            مـع   لقرار،  لالعملي  
  . هذا التنفيذ خاصة لتعزيزالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليميةمختلف 
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  : تقدم اللجنة التوصيات التالية- ١٤١
المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون       ، بالتعاون مـع     تستكشفأن  ينبغي للجنة     )أ(  

ــة  ــذ القــرار  أوجــه ذات الــصلة، الإقليمي ــآزر بــين تنفي ــذ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ت أنظمــة عــدم  تنفي
  ؛الأخرى الانتشار
المنظمـات الدوليـة   تكثيف جهودها لتعزيز تعاونهـا مـع   أن تواصل   ينبغي للجنة     )ب(  

ومـساهماتها  هـذه المنظمـات      بالـدور المهـم الـذي تؤديـه          ترحبأن   و والإقليمية ودون الإقليمية،  
 وبهـدف تعزيـز   .من قبل الدول الأعضاء  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القيمة في تسهيل تعزيز تنفيذ القرار       

، ينبغــي للجنــة أن تتــوخى، في جملــة المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ودون الإقليميــةالتنــسيق مــع 
 على تعـيين نقـاط      ولية والإقليمية ودون الإقليمية   المنظمات الد أمور، تبادل المعلومات وتشجيع     

  .بالتحديد) ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار لأغراض تنفيذ اتصال ومنسقين 
  

  الشفافية  -هاء   
 وقـدمت الـدول معلومـات       . أنشطة اللجنة وشفافيتها   بروزبذلت جهود مختلفة لتعزيز      - ١٤٢

لجنـة وبموافقـة الـدول،     وبنـاء علـى تـصديق ال   .في شـكل مـصفوفات  اللجنـة  أو جمعها خـبراء    /و
  .نشرت التقارير على موقع اللجنة

ــك،   - ١٤٣ ــشفافية تلـ ــود الـ ــاكوفي جهـ ــة إلى هنـ ــل  حاجـ ــالقرار  جعـ ــة بـ ــات المتعلقـ المعلومـ
ــدول ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــة للـ ــضاء،  ،متاحـ ــذلك  ل وحـــسب الاقتـ ــدني؛ وكـ ــع المـ ــل لمجتمـ جعـ

لأطـراف  لفقـة الـدول،      وبموا  متاحـة علـى نطـاق واسـع،        المعلومات المتصلة بالتنفيـذ والمـساعدة،     
متكــررة إجــراء اســتكمالات  ويــتم ذلــك علــى أفــضل نحــو مــن خــلال  . عنــد الاقتــضاء،المعنيــة

أخيراً، وبمواصـلة   المستكملة  ومنتظمة للموقع الإلكتروني للجنة، مثل قائمة المصفوفات المعتمدة         
  .تطوير قنوات الاتصال الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات

شاملة وتطلعية للتوعية عن طريق وسـائط الإعـلام       استراتيجية  وجود   وترى اللجنة أن   - ١٤٤
ــه، وينبغــي أن تواصــل        ــة ســواء مــع الجمهــور العــام ومــع جمهــور بعين مهمــة للمــشاركة الفعّال

  .الاستفادة من موارد الأمم المتحدة القائمة
فية مــن ينبغــي للجنــة أن تبــذل جهــوداً لتعزيــز الــشفا :  تقــدم اللجنــة التوصــيات التاليــة- ١٤٥

  : منهاخلال جملة أمور
عقد جلسات إحاطـة مفتوحـة لجميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة مـن                     )أ(  

  قبل الرئيس بمساعدة فريق الخبراء؛
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ــة وخبرا     )ب(   ــن اللجنـــ ــصلة عـــ ــات ذات الـــ ــشر المعلومـــ ــع  نـــ ــى الموقـــ ــا علـــ ئهـــ
  للجنة؛ الإلكتروني
 عــن طريــق الــصناعة التوعيــةمواصــلة اســتكمال ودعــم عمــل الــدول في مجــال   )ج(  

  ووسائط الإعلام؛
استخدام التكنولوجيا الحالية لإنـشاء قنـوات اتـصال فعالـة مـع المجتمـع المـدني،              )د(  

الإعــلام الأخــرى، بغيــة جعــل اللجنــة الــشبكي ووســائط حــسب الاقتــضاء، مــن خــلال الموقــع 
 وأنـشطة   والقـرارات اللاحقـة لـه     ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  المتعلقـة ب ـ  مصدرا شاملا للمعلومـات     

  .اللجنة وعملها
  

  المساعدةتقديم   - واو  
 ومـن المهـم أن تواصـل        .أنـشطة اللجنـة   اهتمـام   مركـز   تحتـل   لا تزال مـسائل المـساعدة        - ١٤٦

  .عروض المساعدةالمساعدة بطلبات مضاهاة اللجنة، بدعم خبرائها، تيسير 
مواصــلة : المحتمــلناقــشت اللجنــة المجــالات الرئيــسية التاليــة مــن أجــل إحــراز التقــدم     - ١٤٧

تحسين إجراءات المساعدة، وتحديد وتحليـل احتياجـات المـساعدة، ومواصـلة تطـوير الحـوار مـع            
المنظمات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة ذات الـصلة، وحـسب الاقتـضاء، المنظمـات غـير                   

 وزيـادة   الحكومية بشأن المساعدة، وتعزيز قدرة اللجنة وخبرائهـا علـى تيـسير تقـديم المـساعدة،               
  .الوعي بشأن قضايا المساعدة

  : تقدم اللجنة التوصيات التالية- ١٤٨
ينبغي للجنة مواصلة تعزيز دورهـا التنـسيقي في تيـسير تقـديم المـساعدة التقنيـة              )أ(  

بدعم مـن خبرائهـا،   و، بما في ذلك من خلال المشاركة بنشاط،        )٢٠٠٤ (١٥٤٠لتنفيذ القرار   
وعــروض المــساعدة، مــن خــلال وســائل مثــل المــساعدة طلبــات بــين عمليــة المــضاهاة في تيــسير 

نماذج المساعدة وخطط العمل التطوعي، والمعلومـات الأخـرى المقدمـة إلى اللجنـة، والزيـارات                
  ؛القطرية التي تتم تلبية لدعوة من الدول

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تشجيع الدول التي تحتاج إلى المـساعدة علـى تقـديم                 )ب(  
 وينبغي تشجيع الدول والمنظمات الدوليـة       . اللجنة، واستخدام نموذج المساعدة للجنة     طلب إلى 

والإقليمية ودون الإقليمية على إبلاغ اللجنة في المجالات التي تكون قادرة على تقديم المـساعدة               
  فيها، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك سابقاً، أن تزود اللجنة بنقاط اتصال من أجل المساعدة؛
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مـا ينبغـي اتخـاذه مـن        بغي متابعة الحـوار الجـاري بـين اللجنـة والـدول بـشأن               ين  )ج(  
بــشأن وبــشكل كامــل ) ٢٠٠٨ (١٨١٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ لتنفيــذ القــرارين أعمــال أُخــرى

  ؛تقديم المساعدة التقنية اللازمة والمعروضة
ينبغي لخبراء اللجنة مواصـلة تقـديم تقـارير تفـصيلية كـل شـهرين عـن الجهـود                     )د(  

  ؛ية إلى مطابقة الطلبات المقدمة إلى اللجنةالرام
تقديم المـساعدة، ولا سـيما مـن        المتصلة ب ينبغي للجنة مواصلة تحسين إجراءاتها        )هـ(  

إجـراءات  تكميـل   من شأنها   يكون  بشأن المساعدة،   توجيهات في مجال السياسات     خلال وضع   
  ؛مل مع طلبات المساعدةاللجنة الرسمية القائمة وتحديد الخطوات العملية اللازمة للتعا

فــضل الــسبل لتلبيــة احتياجــات لأينبغــي للجنــة دراســة تعزيــز دراســتها العامــة   )و(  
 ويمكـن أن تـساعد مـسائل الدراسـة العاديـة الـدول والمنظمـات الدوليـة                  . ونظرها فيها  المساعدة

ــساعدة، والاتجاهــات      ــد الاحتياجــات مــن الم ــصلة في تحدي ــة ذات ال ــة ودون الإقليمي ، والإقليمي
 كمـا ينبغـي للجنـة، بمـساعدة خبرائهـا،           .والصعوبات الـتي تواجههـا، ووضـع اسـتجابات فعالـة          

تشجيعها على تحديد وتقاسم الممارسات الفعالة، بهدف خلق مجموعة مـن الخـبرات والـدروس               
 وينبغــي تــشجيع الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة ودون  .المــستفادة والممارســات الفعالــة

 وينبغـي للجنـة أيـضا       . مشاركة اللجنة في الدروس المستفادة والممارسات الفعالـة        الإقليمية على 
ــة          ــا وســيلة فعال ــها، باعتباره ــوة من ــى دع ــاء عل ــدول بن ــارات إلى ال ــى إجــراء زي ــشجع عل أن ت
ــرار       ــذ القـ ــى تنفيـ ــصلة علـ ــالات ذات الـ ــع الوكـ ــرة مـ ــصلة ومباشـ ــشة مفـ ــشاركة في مناقـ للمـ

لدول في تحديد طبيعة المـساعدة التقنيـة ومـستواها          ، ولا سيما على مساعدة ا     )٢٠٠٤( ١٥٤٠
  ؛التي قد تحتاج إليها من أجل تنفيذ هذا القرار على نحو أفضل

ينبغــي للجنــة مواصــلة تطــوير الحــوار مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ودون    )ز(  
  وقد يساعد تطوير شـبكة مـن نقـاط الاتـصال في مـسائل             .الإقليمية ذات الصلة حول المساعدة    

 ويمكــن كــذلك تطــوير حــوار، حــسب  .المــساعدة في الحفــاظ علــى حــوار منــتظم لهــذه الغايــة  
الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية المعنية ذات الخـبرة المتخصـصة في مـسائل المـساعدة، مـع                  

المـساعدة لا يـزالان يقعـان علـى         تقـديم   و) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الأخذ في الاعتبـار أن تنفيـذ القـرار          
  ؛عضاءعاتق الدول الأ

 وينبغـي للجنـة أن تواصـل        .ينبغي تعزيز قدرة اللجنة وفريـق الخـبراء التـابع لهـا             )ح(  
تــشجيع والاســتفادة بــشكل كامــل مــن التبرعــات الماليــة لمــساعدة الــدول في تحديــد وتلبيــة          

 وفي هذا الصدد، فـإن عقـد        .)٢٠٠٨ (١٨١٠و  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠احتياجاتها لتنفيذ القرارين    
 وينبغي للجنـة أيـضا أن       .يم المساعدة بمشاركة اللجنة يشكل إسهاما هاما      مؤتمر دولي بشأن تقد   
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تشجع على عقد اجتماعات منتظمة للجهات المانحـة علـى المـستوى الفـني بمـشاركة اللجنـة إذا                
 إمكانية الاستفادة من معـارف الأفـراد        ،بشكل مبدئي أن تستكشف،   أيضا  ويمكنها   .لزم الأمر 

، ووضــع قائمــة مــن )ن في الفريــقوسابقالــبراء الخــبمــا في ذلــك (الآخــرين والمنظمــات الأخــرى 
  ؛الخبرات المتخصصة لمساعدة اللجنة وفريق الخبراء التابع لها في مجال تسهيل تقديم المساعدة

سائل تقــديم المــساعدة، بمــالــوعي وخبراؤهــا زيــادة وينبغــي أن تواصــل اللجنــة   )ط(  
دها رئـــيس اللجنـــة وتحـــديث الموقـــع في ذلـــك بواســـطة اجتماعـــات عاديـــة مفتوحـــة يعق ـــ بمـــا

  .الإلكتروني على نحو منتظم
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  المرفق الأول
  Experts appointed to assist the Security Council  

Committee established pursuant to resolution 1540  
during its current mandate 
 

Name Country

Andemicael, Berhanykun* Eritrea

Bosch, Olivia* United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland

Cerini, Ana Maria Argentina

Cupitt, Richard* United States of America

Howlett, Brad Australia Until July 2008

Interlandi, Isabella Italy

Kasprzyk, Nicolas France From April 2009

Litavrin, Petr Russian Federation From April 2009

Muhi, Senan Iraq Until April 2011

Siddharta, Venkatasubbiah India Until April 2009

Slipchenko, Viktor Russian Federation Until April 2009

 

 * At the date of the submission of the report, Richard Cupitt was serving as coordinator. During the period cov-

ered in the report, Berhanykun Andemicael and Olivia Bosch have also served as coordinator. Under the current 

mandate, the coordinator of the Committee experts is designated by election from among the experts. 
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  المرفق الثاني
  Selected documents relevant to the work of the Committee  

  
Title Date Document number or website 

Security Council resolutions   

Security Council resolution 1540 (2004) 28 April 2004 S/RES/1540 (2004) 

undocs.org/s/res/1540 (2004)

Security Council resolution 1673 (2006) 27 April 2006 S/RES/1673 (2006) 

undocs.org/s/res/1673 (2006)

Security Council resolution 1810 (2008) 25 April 2008 S/RES/1810 (2008) 

undocs.org/s/res/1810 (2008)

Reports of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) 

Report of the Committee on compliance with resolution 
1540 (2004) through the achievement of the 
implementation of its requirements 

30 July 2008 S/2008/493 

undocs.org/s/2008/493 

Letter dated 26 December 2008 from the Chair of the 
Committee addressed to the President of the Security 
Council stating that the Committee had initiated a 
discussion on options for developing and making more 
effective the existing funding mechanisms for the 
implementation of resolution 1540 (2004) 

29 December 2008 S/2008/821 

undocs.org/s/2008/821 

Letter dated 27 March 2009 from the Chair of the 
Committee addressed to the President of the Security 
Council transmitting a paper prepared by the Chair of the 
Committee on options for developing and making more 
effective existing funding mechanisms for the 
implementation of resolution 1540 (2004) 

1 April 2009 S/2009/171 

undocs.org/s/2009/171 

Comprehensive review of the status of implementation of resolution 1540 (2004) 

Letter from the Acting Chair of the Committee addressed to 
the President of the Security Council informing him/her of 
the establishment of the working group to consider the 
possibility of conducting a comprehensive review of the 
status of implementation of resolution 1540 (2004) 

30 January 2009 S/2009/63 

undocs.org/s/2009/63 

Letter from the Chair of the Committee to the President of 
the Security Council transmitting a report on modalities for 
considering a comprehensive review in accordance with 
paragraph 8 of Security Council resolution 1810 (2008) 

27 March 2009 S/2009/170 

undocs.org/s/2009/170 
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Title Date Document number or website 

Letter from the Chair of the Committee to the President of 
the Security Council transmitting the final document on the 
2009 comprehensive review of the status of 
implementation of Security Council resolution 1540 
(2004): key findings and recommendations 

29 January 2010 S/2010/52 

undocs.org/s/2010/52 

 

Substantive background papers prepared by the group of experts 

www.un.org/sc/1540/ComprehensiveReview-OpenMeeting.shtml 
 

Summary records of the open meetings of the Committee for the comprehensive review 

www.un.org/sc/1540/summaryrecords.shtml 
 

Programmes of work of the Committee 

www.un.org/sc/1540/programofwork.shtml 
 

Briefings to the Security Council by the Chair of the Committee 

www.un.org/sc/1540/chairpersonsbriefings.shtml 
 

Statements by the Chair of the Committee at outreach events 

www.un.org/sc/1540/chairpersonsstatements.shtml 
 

List of matrices as approved by the Committee 

www.un.org/sc/1540/1540matrix.shtml 
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   ألف-المرفق الثالث 
  Member States that had submitted national reports or 

additional information as at 24 April 2011 
 
 Submitting States Date of first report

1. Afghanistan  28 Aug 2008 
2. Albania*  28 Oct 2004  
3. Algeria*  10 Nov 2004 
4. Andorra*  27 Oct 2004  
5. Angola  27 Oct 2004 
6. Antigua and Barbuda  6 Nov 2006  
7. Argentina*  26 Oct 2004  
8. Armenia*  9 Nov 2004  
9. Australia*  28 Oct 2004  
10. Austria*  28 Oct 2004  
11. Azerbaijan*  28 Oct 2004  
12. Bahamas  28 Oct 2004  
13. Bahrain*  22 Dec 2004 
14. Bangladesh*  27 Jun 2006  
15. Barbados  28 Mar 2008 
16. Belarus*  20 Oct 2004  
17. Belgium*  26 Oct 2004  
18. Belize*  20 Oct 2004  
19. Benin  3 Mar 2005  
20. Bhutan  19 Aug 2009 
21. Bolivia (Plurinational State of)* 8 Mar 2005  
22. Bosnia and Herzegovina*  22 Nov 2004 
23. Botswana  18 Apr 2008 
24. Brazil*  29 Oct 2004  
25. Brunei Darussalam*  30 Dec 2004 
26. Bulgaria*  18 Nov 2004
27. Burkina Faso  4 Jan 2005  
28. Burundi  4 Apr 2008 
29. Cambodia  21 Mar 2005 
30. Cameroon  8 Sep 2008 
31. Canada*  31 Dec 2004 
32. Chile*  27 Oct 2004 
33. China*  4 Oct 2004 
34. Colombia  10 Feb 2005 
35. Costa Rica*  4 Aug 2004 
36. Côte d’Ivoire  12 Mar 2010 
37. Croatia*  29 Nov 2004
38. Cuba*  28 Oct 2004 
39. Cyprus*  24 Nov 2004
40. Czech Republic*  27 Oct 2004 
41. Democratic Republic of the 

Congo 
24 Apr 2008 

42. Denmark*  27 Oct 2004 

 Submitting States Date of first report

43. Djibouti  17 Mar 2005 
44. Dominica  17 Apr 2008 
45. Dominican Republic  7 Dec 2009 
46. Ecuador*  7 Apr 2005 
47. Egypt*  28 Oct 2004 
48. El Salvador  28 Sep 2005 
49. Eritrea  22 Jun 2006 
50. Estonia*  29 Oct 2004 
51. Ethiopia 7 Mar 2011  
52. Fiji  4 Feb 2008 
53. Finland*  28 Oct 2004 
54. France*  28 Oct 2004 
55. Gabon 24 Jan 2011 
56. Georgia*  28 Oct 2004 
57. Germany*  26 Oct 2004 
58. Ghana  5 Nov 2004 
59. Greece*  22 Oct 2004 
60. Grenada  26 Sep 2005 
61. Guatemala*  27 Oct 2004  
62. Guyana*  11 Nov 2004 
63. Honduras*  20 Jun 2006  
64. Hungary*  27 Oct 2004  
65. Iceland*  28 Oct 2004  
66. India*  1 Nov 2004  
67. Indonesia*  28 Oct 2004  
68. Iran (Islamic Republic of)*  28 Feb 2005 
69. Iraq*  13 Apr 2005 
70. Ireland*  28 Oct 2004  
71. Israel  22 Nov 2004 
72. Italy*  27 Oct 2004  
73. Jamaica*  5 Apr 2005  
74. Japan*  28 Oct 2004  
75. Jordan*  9 Feb 2005  
76. Kazakhstan*  3 Nov 2004  
77. Kenya*  20 Jul 2005  
78. Kiribati  1 May 2006  
79. Kuwait  31 Mar 2005 
80. Kyrgyzstan*  14 Dec 2004 
81. Lao People’s Democratic 

Republic  
3 May 2005  

82. Latvia*  28 Oct 2004  
83. Lebanon*  20 Oct 2004 
84. Libyan Arab Jamahiriya*  12 Apr 2005 
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 Submitting States Date of first report

85. Liechtenstein*  29 Nov 2004 
86. Lithuania*  27 Oct 2004  
87. Luxembourg*  29 Oct 2004  
88. Madagascar  27 Feb 2008 
89. Malaysia  26 Oct 2004 
90. Maldives  4 Nov 2008 
91. Malta*  20 Oct 2004 
92. Marshall Islands  23 Nov 2004
93. Mauritius  30 Apr 2007 
94. Mexico*  7 Dec 2004 
95. Micronesia (Federated States of) 27 Jun 2008 
96. Monaco*  29 Oct 2004 
97. Mongolia  31 May 2005
98. Montenegro*  5 Jan 2005 
99. Morocco*  28 Oct 2004 
100. Myanmar  6 Apr 2005 
101. Namibia*  26 Oct 2004 
102. Nauru  4 Apr 2008 
103. Nepal  17 Mar 2006 
104. Netherlands*  28 Oct 2004 
105. New Zealand*  28 Oct 2004 
106. Nicaragua  26 Jan 2007 
107. Niger  11 Jan 2008 
108. Nigeria  28 Oct 2004 
109. Norway*  28 Oct 2004 
110. Oman*  17 Dec 2004 
111. Pakistan*  27 Oct 2004 
112. Palau  10 Apr 2008 
113. Panama*  12 Jul 2005 
114. Papua New Guinea  24 Apr 2008 
115. Paraguay*  3 Nov 2004 
116. Peru*  1 Nov 2004 
117. Philippines*  28 Oct 2004 
118. Poland*  27 Oct 2004 
119. Portugal*  28 Oct 2004  
120. Qatar*  5 Nov 2004  
121. Republic of Korea*  27 Oct 2004  
122. Republic of Moldova*  17 Dec 2004 
123. Romania*  27 Oct 2004  
124. Russian Federation*  26 Oct 2004 
125. Rwanda  30 Mar 2011 
126. Saint Kitts and Nevis 30 Jun 2008  
127. Saint Lucia  3 Dec 2009 
128. Saint Vincent and the 

Grenadines  
17 Sep 2008 

 Submitting States Date of first report

129. Samoa  13 Apr 2006 
130. San Marino  13 Dec 2007 
131. Saudi Arabia*  1 Nov 2004  
132. Senegal  31 Mar 2005 
133. Serbia*  5 Jan 2005  
134. Seychelles  7 Apr 2008  
135. Sierra Leone  17 Dec 2007 
136. Singapore*  21 Oct 2004  
137. Slovakia*  2 Nov 2004  
138. Slovenia*  28 Oct 2005  
139. South Africa*  31 Jan 2005  
140. Spain*  26 Oct 2004  
141. Sri Lanka*  11 May 2005 
142. Sudan  20 Mar 2009 
143. Suriname  23 Jan 2008  
144. Sweden*  28 Oct 2004 
145. Switzerland*  22 Oct 2004  
146. Syrian Arab Republic*  14 Oct 2004 
147. Tajikistan*  11 Jan 2005 
148. Thailand*  5 Nov 2004 
149. The former Yugoslav 

Republic of Macedonia*  
22 Nov 2004

150. Togo  8 Jul 2010 
151. Tonga  5 Apr 2006 
152. Trinidad and Tobago  7 Apr 2006 
153. Tunisia*  10 Nov 2004
154. Turkey*  1 Nov 2004 
155. Turkmenistan  10 Sep 2004 
156. Tuvalu  13 Mar 2007 
157. Uganda*  14 Sep 2005 
158. Ukraine*  25 Oct 2004 
159. United Arab Emirates  9 Dec 2004 
160. United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland*  
29 Sep 2004 

161. United Republic of Tanzania  29 Aug 2005 
162. United States of America*  12 Oct 2004 
163. Uruguay*  22 Dec 2004 
164. Uzbekistan*  15 Nov 2004
165. Vanuatu  22 Feb 2007 
166. Venezuela (Bolivarian 

Republic of)*  
16 Nov 2004

167. Viet Nam*  26 Oct 2004 
168. Yemen  29 Dec 2004 
 Other submission: European 

Union 
28 Oct 2004 

 

 * States that have provided additional information one or more times on measures taken or planned to be taken to implement 
resolution 1540 (2004) 
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   باء-المرفق الثالث 
 

  Member States that have yet to submit a report as at 
30 April 2011 
 
 

Non-submitting States 

1. Cape Verde 

2. Central African Republic 

3. Chad 

4. Comoros 

5. Congo 

6. Democratic People’s Republic of Korea 

7. Equatorial Guinea 

8. Gambia 

9. Guinea 

10. Guinea-Bissau 

11. Haiti 

12. Lesotho 

13. Liberia 

14. Malawi 

15. Mali 

16. Mauritania 

17. Mozambique 

18. Sao Tome and Principe 

19. Solomon Islands 

20. Somalia 

21. Swaziland 

22. Timor-Leste 

23. Zambia 

24. Zimbabwe 
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  المرفق الرابع
  Total number of matrix data fields with measures in place 

by Member States 2011* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total number of matrix data fields with measures in place by 
Member States 2008* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 * The charts above are based on information compiled by the Committee for 313 of the 382 matrix 

fields that pertain most directly to implementation measures. The 313 fields exclude all the fields 
identified as “other”, fields covering general statements and treaty status and the fields on assis-
tance. To assist readers in understanding the charts, for example, in 2008 63 Member States had 
measures in up to 30 fields, 29 States had measures in from 30 to 60 fields, 23 States had meas-
ures in from 60 to 90 fields, etc. 
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 المرفق الخامس

  Adherence by States1 to non-proliferation treaties, 
conventions, protocols and other instruments relevant to 
Security Council resolution 1540 (2004) 
 
 

Number of States 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 1  Statistics include States parties that are not Member States of the United Nations. 
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 المرفق السادس

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2008 and 2011 for 192 Member States — paragraph 2 
nuclear weapons 
 
 

Number of Member States 
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  المرفق السابع
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2008 and 2011 for 192 Member States — paragraph 2 
chemical weapons 
 
 

Number of Member States 
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  المرفق الثامن
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2008 and 2011 for 192 Member States — paragraph 2 
biological weapons 
 
 

Number of Member States 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S/2011/579  
 

11-53006 55 
 

 المرفق التاسع

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2008 and 2011 for 192 Member States — paragraphs 2 and  
3 means of delivery 
 
 

 A. Prohibitions (para. 2) 
 
 

(Number of United Nations Member States) 

Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2008 2011 2008 2011 

Nuclear 30 39 35 37 

Chemical 46 54 45 48 

Biological 77 90 45 43 
 
 
 

 B. Account for/secure/physically protect (para. 3 (a) and (b)) 
 
 

(Number of United Nations Member States) 

Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2008 2011 2008 2011 

Nuclear 20 27 11 14 

Chemical 22 23 15 16 

Biological 14 14 12 14 
 
 
 

 C. Border and export controls (para. 3 (c) and (d)) 
 
 

(Number of United Nations Member States) 

Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2008 2011 2008 2011 

Nuclear 59 65 31 48 

Chemical 60 64 40 48 

Biological 60 64 32 49 
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 المرفق العاشر
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (a) and (b) 
materials related to nuclear weapons 
 
 

Number of Member States 
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 المرفق الحادي عشر

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (a) and (b) 
materials related to chemical weapons 
 
 

Number of Member States 
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 المرفق الثاني عشر

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (a) and (b) 
materials related to biological weapons 
 
 

Number of Member States 
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 المرفق الثالث عشر

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (c) and (d) 
materials related to nuclear weapons 
 
 

Number of Member States 
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 رفق الرابع عشرالم

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (c) and (d) 
materials related to chemical weapons 
 
 

Number of Member States 
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 المرفق الخامس عشر

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2008 
and 2011 for 192 Member States — paragraph 3 (c) and (d) 
materials related to biological weapons 
 
 

Number of Member States 
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 المرفق السادس عشر
 

  Experience shared and related projects for the 
implementation of Security Council resolution 1540 (2004): 
update to annex XVII of the previous report of the 
Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) 
to the Security Council (S/2008/493)  
 
 

1. In paragraph 11 (d) of resolution 1810 (2008) and paragraph 3 of the ninth 
programme of work of the Committee, the Security Council encourages the 
Committee to explore experiences shared and lessons learned with States and 
international, regional and subregional organizations. In compiling this list of shared 
experiences, the Committee has used the same criteria it used in its 2008 report to 
identify the most relevant and useful experiences in implementing the resolution. 
The examples should (a) address at least one common problem related to the 
implementation of one or more obligation under resolution 1540 (2004), (b) be 
recognized by an authoritative international body to have been shown to be effective 
or efficient and (c) have been adopted by a significant number of States. In 
assembling the list, the Committee used three possible sources: first, those 
international organizations named in resolution 1540 (2004); second, other 
international bodies mentioned by States in their national reports; and lastly the 
Committee drew on its own experience in preparing the matrices for all States for 
additional potential sources of appropriate experience to share. Many of those other 
bodies have developed model laws, programmes or practices which form the basis 
of the experience sharing addressed in the present report.  

2. The Committee does not endorse any of the following materials, but provides 
them as illustrative examples for Member States to consider. As such, the following 
information does not comprise an exhaustive list and the Committee welcomes 
suggestions from Member States or intergovernmental bodies for additions, 
modifications or deletions to these examples. 

3. For example, specifically for non-proliferation of nuclear weapons, 189 Member 
States are parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
144 Member States have ratified the Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material and 45 have ratified the 2005 amendment to the Convention. The 
universalization of these instruments will strengthen, inter alia, the regime of physical 
nuclear protection with an enhanced role for IAEA.1 In addition, 77 Member States 
are parties to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism, 151 Member States are parties to the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty, while 82 Member States are partners in the Global Initiative to Combat 
Nuclear Terrorism. For chemical and biological weapons, 185 Member States are 
parties to the Chemical Weapons Convention and 161 Member States have ratified 
the Biological Weapons Convention. For means of delivery, 129 Member States 
subscribe to the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation. 
Several international instruments apply to more than one weapons type. Some 

__________ 
 1  These examples count only Member States of the United Nations that are parties to these instruments, 

rather than all States, as in annex V of the present report.  



S/2011/579  
 

11-53006 63 
 

examples include the following: 136 Member States have ratified the 1925 Geneva 
Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases 
and of Bacteriological Methods of Warfare; 163 Member States have ratified the 
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings; 171 are parties 
to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; 
155 to the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Maritime Navigation and 146 to the 1988 Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental 
Shelf; 19 Member States have ratified the 1988 Protocol to the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and one or 
both of the 2005 Protocols to the Convention; and 161 Member States have sent a 
letter of intent to declare their commitment to the World Customs Organization 
SAFE Framework of Standards.  

4.  Notably, the International Conference on Air Law, held in Beijing from 
30 August to 10 September 2010, under the auspices of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO), saw the adoption of an updated version of the 1971 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation with possible complementarities with resolution 1540 (2004).  

5.  In addition, States in several regions are parties to instruments to create 
regional weapons-free zones, such as the Treaty for the Prohibition of Nuclear 
Weapons in Latin America and the Caribbean (Tlatelolco Treaty) (1967); South 
Pacific Nuclear-Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty) (1985); Southeast Asian 
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Bangkok Treaty) (1995); African Nuclear-
Weapon-Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) (1996); and the Treaty on a Nuclear-
Weapon-Free Zone in Central Asia (2006).  
 

  Resolution 1540 (2004), paragraphs 1 and 2: experience shared and related 
projects regarding obligations related to nuclear, chemical and biological 
weapons and their means of delivery  
 

6. In their national reports to the Committee, States have mentioned practices of 
interest with regard to paragraph 1 of resolution 1540 (2004), such as the adoption 
of a national policy framework to guide non-proliferation efforts.  

7. Experience shared in this category mainly includes model laws and other 
measures that have been prepared or gathered under the auspices of IAEA, OPCW, 
the implementation support unit of the Biological Weapons Convention and other 
bodies to implement the obligations derived from international instruments relevant 
to resolution 1540 (2004). Some of the model laws and provisions described in this 
section are relevant also to the obligations under paragraph 3 of resolution 1540 
(2004).  

8. The IAEA Office of Legal Affairs offers a compendium of legal instruments on 
safeguards and non-proliferation, as well as the 2003 IAEA Handbook on Nuclear 
Law. The handbook includes model annotated legal texts relating to nuclear 
non-proliferation and the penalization of the illicit use or possession of nuclear 
materials by non-State actors. In 2010, IAEA issued a second volume of the 
Handbook on Nuclear Law — Implementing Legislation that emphasizes legislative 
drafting, which according to IAEA, “brings together for the first time, in a 
consolidated form, model texts of provisions covering all aspects of nuclear law”. 
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9. OPCW has produced a model decree to establish a national authority for 
implementing the Chemical Weapons Convention, model penal code provisions and 
a national legislation implementation kit that comes with the text and a section-by-
section commentary. In cooperation with the United Nations Institute for Training 
and Research (UNITAR), OPCW and the Organization of Eastern Caribbean States 
(OECS) have developed a model act to integrate chemical and pesticide safety and 
environmental controls with the requirements of the Chemical Weapons Convention.  

10. At their Sixth Review Conference the States Parties to the Biological Weapons 
Convention decided on specific and concrete measures to strengthen the 
implementation of the Convention, including the creation of an implementation 
support unit. The unit maintains electronic versions of the confidence-building 
measures in all official languages and has made them available on its website 
(www.unog.ch/bwc), which it continues to develop. The website contains a number 
of online tools maintained by the unit and a database with details of national 
measures that might be relevant to the Convention, including a summary of the 
measures and a link to the full text of the measure where possible (www.unog.ch/ 
bwc/NID). In addition, several other international bodies have produced guides or 
similar documents relevant to the Convention. The United Nations Office for 
Disarmament Affairs has prepared a Guide to Participating in the Confidence-
Building Measures of the Biological Weapons Convention (December 2009) with the 
support of the European Union.  

11. The International Committee of the Red Cross has drafted a model law (the 
biological and toxin weapons crimes act) for States with a common law legal 
framework. In 2010, INTERPOL published the second edition of a reference manual, 
Bioterrorism Incident Pre-Planning and Response Guide, to be used in bioterrorism 
prevention and preparedness efforts, including legislation, securing the agents, 
biosafety and biosecurity. INTERPOL is also developing a bioincidents database 
that will have information on detection devices and stolen or missing biological 
agents or toxins and is accessible through the I-24/7 communications system.  

12. The United Nations Office on Drugs and Crime Legislative Guide to the 
Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocols offers commentary and 
annotated models of legislation to implement all the anti-terrorism conventions. The 
Office has also published its Guide for Legislative Incorporation of the Provisions 
of the Universal Legal Instruments against Terrorism and has drafted The Emerging 
Legal Framework for Combating Nuclear Terrorism. It also maintains a database 
(www.unodc.org/tldb) of pertinent legislation.  

13. The Financial Action Task Force (FATF) is reviewing how it may incorporate 
proliferation financing into its FATF Recommendations (which function as de facto 
standards for FATF jurisdictions and the jurisdictions of the FATF-style regional 
bodies). The most recent set of 23 policy options under consideration appear in 
Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and 
Consultation (February 2010).2 Several of the options address broad legal measures 
against proliferation financing, including the criminalization of proliferation 
financing activity and its relationship to mutual legal assistance. In addition, FATF 
published its June 2008 Proliferation Financing Report,3 a typology study on the 

__________ 
 2  See www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/40/45049911.pdf.  
 3  See www.fatf-gafi.org/dataoecd/14/21/41146580.pdf.  
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methods and techniques used to finance proliferation, including specific case 
examples and measures being taken by countries to combat this activity. This is also 
relevant to the obligations on financing and services for illicit trafficking found in 
paragraph 3 (d) of resolution 1540 (2004).  
 

  Paragraph 3 (a) and (b): experience shared and related projects regarding 
accounting, securing and physical protection of nuclear, chemical and biological 
weapons, their means of delivery and related materials  
 

14. The practices in these areas involve peaceful use of materials related to 
weapons of mass destruction as defined in the footnote to resolution 1540 (2004). 
Resolution 1540 (2004) specifically refers to legal instruments and guidelines 
regarding accounting for, securing and physical protection of nuclear, chemical and 
biological items.  

15. On accounting for, securing and physical protection of nuclear items, IAEA 
has an established role in sharing experience. It recognizes a large number of 
international instruments relevant to nuclear accounting and security, such as the 
Comprehensive Safeguards Agreements (INFCIRC/153); the Model Protocol 
Additional to the Agreement between States and the IAEA for the Application of 
Safeguards (INFCIRC/540); the Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material and its 2005 Amendment; IAEA guidance (INFCIRC/225/Rev.4 (Corr.)) on 
the Convention; the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive 
Sources; and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism (Nuclear Security — Measures to Protect against Nuclear Terrorism, 
GOV/2006/46-GC(50)/13), which also obliges States to take measures to protect 
nuclear and radioactive material.4 Furthermore, IAEA specifically recognizes 
resolution 1540 (2004) as an integral part of the international legal framework on 
nuclear security that guides its work.5 IAEA, jointly with the Terrorism Prevention 
Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime, has developed model 
legal provisions to help States criminalize provisions of the Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material and its 2005 Amendment and the 
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. The 
United Nations Office on Drugs and Crime has compiled the official documents on 
the Convention, together with the background materials for the many practices in 
the Convention, in its International Law Series No. 2.6 The Office has also 
developed a set of technical assistance tools on implementing international 
instruments against nuclear terrorism.7  

16. In 2009, IAEA also adopted its third Nuclear Security Plan covering the years 
2010-2013 (GOV/2009/54-GC(53)/18). The Nuclear Security Plan 2010-20138 itself 

__________ 
 4  See www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs. The IAEA also conducts regional training programmes 

on physical protection.  
 5  IAEA Nuclear Security Plan 2010-2013 (GOV/2009/54-GC(53)/18).  
 6  The Committee on the Safety of Nuclear Installations of the Nuclear Energy Agency has developed 

practices of interest on nuclear safety issues (see http://www.oecd-nea.org/pub/policypapers/). 
 7  See www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html. 
 8  See www-ns.iaea.org/downloads/security/nuclear-security-plan2010-2013.pdf. 
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offers lessons learned on national security for the national, regional and 
international levels. Among the most pertinent are that: (a) all States need an 
appropriate and effective nuclear security infrastructure; (b) such an infrastructure 
should use a multidisciplinary approach that includes legal, human and technical 
resources and the procedures and functions to coordinate them; (c) the synergies of 
nuclear security and a nuclear security culture with that of nuclear safety and 
safeguards can enable the broader use of nuclear energy; and (d) agreements at the 
regional level and subregional interaction at border points can produce additional 
options for States for their nuclear security initiatives. For IAEA, the Plan emphasizes 
the global nature of the threat, the long-term effort and perspective needed to 
achieve nuclear security and that the production of nuclear security guidance to 
assist States is a priority. IAEA has already made considerable progress towards this. 
Since 2008, publications include Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other 
Radioactive Material; Nuclear Security Culture; Preventive and Protective Measures 
against Insider Threats; Security in the Transport of Radioactive Material; Security 
of Radioactive Sources; and Educational Programme in Nuclear Security.9 IAEA is 
preparing other documents in this series, including Fundamentals of a State’s 
Nuclear Security Regime: Objective and Essential Elements.  

17.  IAEA produces standards on nuclear safety, which it considers as being 
interlinked with security issues.10 Consequently, the Agency recommends that 
security, safety and safeguards be jointly considered in national legislative systems 
to avoid gaps, inconsistencies and overlaps. Thus it includes, inter alia, the 
following instruments in its legal framework for nuclear security: the Convention on 
Nuclear Safety and the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste Management.  

18.  In addition, States have promulgated a number of supranational, regional and 
bilateral cooperation agreements or guidelines for nuclear-related materials. For 
example, Commission Regulation (European Atomic Energy Community (Euratom)) 
No. 3227/76 (as amended most recently by Commission regulation (Euratom) 
No. 302/2005) implements the safeguards system established in the Euratom Treaty, 
which includes many practices of interest in nuclear accountancy and transfers 
between States.11 Similarly, the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and 
Control of Nuclear Materials (ABACC) implements and enforces the Common 
System for Accounting and Control of Nuclear Materials, the set of safeguard 
procedures for all the nuclear materials in Argentina and Brazil. The Quadripartite 
Agreement between ABACC, IAEA and the two national nuclear authorities, along 
with ABACC bilateral agreements with IAEA, Euratom, the Republic of Korea 
Institute of Nuclear Non-proliferation and Control and the Agency for the 
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL) and 

__________ 
 9  Earlier IAEA documents include: Technical and Functional Specifications for Border Monitoring 

Equipment (available on request only), Nuclear Forensics Support, Monitoring for Radioactive Material in 

International Mail Transported by Public Postal Operators, Engineering Safety Aspects of the Protection 

of Nuclear Power Plants against Sabotage and Identification of Radioactive Sources and Devices.  
 10  See, in particular, the IAEA safety standards series.  
 11  See http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/index_en.htm.  
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their associated documents, provide useful examples of information-sharing and 
cooperation and for accounting for and control of nuclear materials.12  

19.  The Chemical Weapons Convention is the basic international legal framework 
for accounting for, securing and physical protection of materials related to chemical 
weapons. OPCW has established on its website a legislation database that provides 
examples of legislation enacted by States parties to implement the Convention, 
along with examples of model legislation and explanatory documentation. It has 
also elaborated an implementation kit, the provisions of which could serve as 
illustration of how legal mechanisms on the national level can implement 
requirements derived from the Convention. In addition, it has developed a Handbook 
on Chemicals to facilitate the efforts of national authorities, customs authorities and 
industry to identify individual chemicals covered by the Convention. It incorporates 
information on all 1,329 scheduled chemicals and riot control agents declared to the 
Technical Secretariat from 1997 until February 2009. OPCW also works closely 
with the global chemical industry on safety and security issues, which extends to the 
Responsible Care® Initiative of the International Council of Chemical Associations.13  

20.  Since 2008, OPCW has focused more on chemical plant security. It has 
received funding for a project to study safety and security at chemical plants, 
especially in relation to OPCW efforts to function as a platform for sharing experience 
and promoting awareness of best practices in chemical safety and security.14  

21. Some materials produced under the auspices of the United Nations 
Environment Programme (UNEP) programme on awareness and preparedness for 
emergencies on a local level (APELL) apply to the security of chemical facilities, 
which relates to the implementation of resolution 1540 (2004). Some of its 
publications have a direct relationship with the obligations of the resolution, such as 
Storage of Hazardous Materials: A Technical Guide for Safe Warehousing of 
Hazardous Materials (Technical Report Series No. 3). The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) also addresses some issues concerning 
chemicals, primarily pesticides, such as in its International Code of Conduct on the 
Distribution and Use of Pesticides (revised version).  

22. The World Health Organization (WHO) also has a role in developing standards 
related to the safety and security of chemical weapons-related materials. The WHO 
Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents (2009) indicates 
that the revised International Health Regulations (2005), which came into force in 
2007, create a framework for strengthening the capacity of States to detect, assess, 
notify and respond to public health threats, including those involving chemicals.15 
The manual specifically covers terrorist attacks using chemical (and biological) 

__________ 
 12  See http://www.abacc.org.br/?page_id=142&lang=en.  
 13  See http://www.icca-chem.org/en/Home/Responsible-care/. This programme requires national councils in 

the participating countries to produce codes and guidance to industry, share information and verify 

compliance, all of which appear relevant to the implementation of resolution 1540 (2004). 
 14  OPCW annual report 2010. 
 15  Section 2 on prevention concerning security and physical protection of facilities, available at 

www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en/index.html. 
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weapons. WHO recognizes that the prevention and mitigation of such attacks will 
require a multidisciplinary approach.  

23. Other conventions, such as the International Labour Organization (ILO) 
Convention No. 174 (1993) on the Prevention of Major Industrial Accidents, the 
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods and the 
Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 
also relate, if less directly, to the implementation of the resolution. The UNEP 
Flexible Framework for addressing Chemical Accident Prevention and Preparedness 
and the Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and 
Response of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
also offer useful guidance. For example, the Guiding Principles indicate that 
restricted access to hazardous chemicals and the drawing up of contingency plans 
with local security forces be considered general rules to help prevent a deliberate 
chemical release. 

24.  States have tabled papers on improving the standards for biological 
accountancy, security and physical protection in the context of implementing the 
Biological Weapons Convention. Several key international organizations have begun 
to develop guidance on topics relevant to the implementation of paragraph 3 (a) 
and (b) of resolution 1540 (2004). The implementation support unit of the Biological 
Weapons Convention has contributed to the identification of possible practices of 
interest by posting on its website laws, decrees and regulations.16  

25.  WHO also has a role in developing standards related to the safety and security 
of biological materials. It has released the third edition of its Laboratory Biosafety 
Manual, which includes guidance on laboratory biosecurity and regulations for the 
transport of infectious substances. A chemical and biological weapons working 
group was established at WHO to better share information, activities and 
experience. The objective of the working group is to promote a coherent approach 
and to foster collaboration and coordination among the various sections of WHO 
which are implementing activities in response to resolution WHA55.16 of 18 May 
2002 on the global public health response to natural occurrence, accidental release 
or deliberate use of biological and chemical agents or radio-nuclear materials that 
affect health. The second edition of the working group publication, Health Response 
to Biological and Chemical Weapons: WHO Guidance (2004), includes information 
designed to guide preparedness for and response to the deliberate use of biological 
and chemical agents that affect health. Furthermore, after 2008 WHO issued an 
update to the 2002 original guidelines Terrorist Threats to Food — Guidelines for 
Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems.17  

26. The World Organization for Animal Health (OIE) produces a number of codes, 
guides and manuals to help States detect and prevent the spread of aquatic and 
terrestrial animal diseases, including many related to biological weapons. OIE 
assesses gaps in legislation and the capacity of its member States to adhere to these 
codes and provides assistance in developing appropriate legislation. With its 
187 reference laboratories that cover 100 animal and aquatic diseases and alert 

__________ 
 16  See www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/855B57E1A5D7D60CC12573A6005334F3? OpenDocument.  
 17  See www.who.int/foodsafety/publications/general/en/terrorist.pdf.  
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systems, it can reach all its members and the public rapidly with appropriate 
information.  

27. The diverse organizations in this field usually build on partnerships between 
WHO, FAO and OIE. In 2006, for example, this organizational troika established the 
Global Early Warning and Response System for Major Animal Diseases including 
Zoonoses (GLEWS), to complement the WHO Global Outreach Alert Response 
Network (GOARN). The GLEWS Disease Priority List includes many biological 
weapons-related diseases, such as anthrax, ebola, Marburg virus, Japanese 
encephalitis, Crimean-Congo hemorrhagic fever, Rift Valley fever, Q fever and 
tularaemia, among others. GLEWS includes detection and tracking of the deliberate 
use of such agents and breaches of biocontainment as within its mandate, making it 
pertinent to implementation of the resolution.  

  Paragraph 3 (a) and (b): transportation  
 

28.  The International Maritime Organization (IMO) plays an important role in 
establishing practices that are of interest to securing transportation of items related 
to nuclear, chemical and biological weapons. In 2006, the Maritime Safety Committee 
of IMO issued its Revised Recommendations on the Safe Transport of Dangerous 
Cargoes and Related Activities in Port Areas to match its security provisions with 
amendments to the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and the 
International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Part A of the ISPS Code 
became mandatory in 2004.  

29. The two 2005 Protocols to the Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Maritime Navigation and the 1988 Protocol to the 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 
Platforms Located on the Continental Shelf, which came into force in July 2010, 
consider the transport of weapons of mass destruction or related materials to support 
illicit activities as an offence. IMO has begun work on developing standards and 
guidance for its members in implementing the protocols.  

30.  Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation covers the safe 
transport of dangerous goods by air and includes a requirement that such transport 
follow the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 
The Technical Instructions incorporate a classification system and a list of dangerous 
goods and procedures for packaging, handling, inspection, notifications relating to 
such goods, and enforcement and other measures that reflect the recommendations of 
the Dangerous Goods Panel of ICAO.18 The International Air Transport Association 
(IATA) participates in the development of the ICAO Technical Instructions and has 
its own task force for training personnel on transporting dangerous goods.19  

31. As with maritime transport, the fundamental international legal framework has 
changed since 2008 to address the issues of non-proliferation. In September 2010, 
ICAO adopted the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to 
International Civil Aviation (Beijing Convention) to update the 1971 Convention for 
the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Among other 

__________ 
 18  See www.icao.int/anb/FLS/DangerousGoods. 
 19  IATA also has its own annual Dangerous Goods Regulations Manual and a Dangerous Goods Regulations 

e-List, www.iata.org/workgroups/dgb.htm. 
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things, this Convention uses some of the same provisions as the protocols to the 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation to oblige States to cooperate in prosecution of those who contribute to 
proliferation through illegal transport of nuclear, chemical, biological and 
radiological material and equipment, provided that the transports are unlawful. As of 
24 April 2011, the Convention had 21 signatures.20  

32. Supranational, regional and subregional bodies also continue to prepare 
important documents related to implementation of resolution 1540 (2004). In 2009, 
the European Union adopted a chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) 
action plan, which aims to develop an all-hazard approach to reduce the threat of 
and damage from CBRN incidents of accidental, natural or intentional origin, 
including acts of terrorism. The implementation of this action plan started in 2010 
and will be supported by a CBRN advisory group consisting of experts from Member 
States. At the regional level, the United Nations Economic Commission for Europe 
(ECE) continues to produce important standards widely recognized at a global level. 
In 2009, for example, it issued the sixteenth edition of its Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods: Model Regulations with many of these 
recommendations covering dangerous goods of concern in the implementation of 
resolution 1540 (2004).21 Similarly, ECE prompted the development of the 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road (ADR), recently consolidated in document ECE/TRANS/185, volumes I and 
II, and the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Inland Waterways (ADN), which came into force in February 2008.22 
ECE is working with the Intergovernmental Organization for International Carriage 
by Rail (OTIF) to harmonize ADR and ADN with the OTIF Regulations Concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. 
 

  Paragraph 3 (c) and (d): experience shared and related projects regarding border 
and export controls for nuclear, chemical and biological weapons, their means of 
delivery and related materials 
 

33.  In 2005, the Council of the World Customs Organization (WCO) adopted its 
Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (the WCO SAFE 
Framework of Standards) as a new and consolidated platform to enhance world 
trade, ensure better security and increase the contribution of customs and trade 
partners to the economic and social development of States. With its two pillars 
(customs-to-customs and customs-to-business) the SAFE Framework improves the 
ability of customs to detect and deal with high-risk consignments, including dual-
use items, through controls along the international trade supply chain and facilitates 
international trade, inter alia, expediting the clearance and release of goods and 
other benefits to the authorized economic operator. Recognizing that effective 
capacity-building is an important element in ensuring adoption and implementation 
of the SAFE Framework, WCO has initiated the Columbus Programme to assist 
States in implementing the Framework effectively.  

__________ 
 20  See www2.icao.int/en/leb/List%20of%20Parties/Beijing_Conv_EN.pdf.  
 21  See http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev16/16files_e.html. 
 22  See www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html and http://www.unece.org/trans/danger/  

publi/adn/adn_e.html. 
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34. WCO intends to continue its development of best practices and guidelines and 
use its database on global seizures and analysis related to trade in advanced 
technology. Since 2003, the United Nations Office on Drugs and Crime and WCO 
have been working on the container control programme with the aim of enhancing 
port surveillance in developing countries to minimize the risk of maritime 
containers being exploited and used for transnational organized crime and other 
forms of fraudulent activity. WCO also hosted the first meeting of the Counter-
Terrorism Implementation Task Force working group on border management in 
2011, which intends to share best practices and which includes a focus on weapons 
of mass destruction.  

35.  Many States have reported the use of national control lists for items relating to 
weapons of mass destruction and their means of delivery, as well as control lists 
established under multilateral arrangements. States have also reported implementing 
aspects of resolution 1540 (2004) through measures adopted in the framework of the 
Zangger Committee (such as its multilateral nuclear supply principles and the 
trigger list of nuclear items of proliferation concern) and the Nuclear Suppliers 
Group (such as the guidelines for nuclear transfers and the guidelines for transfers 
of nuclear-related dual-use equipment, materials, software and related technology). 
These lists continue to be revised to meet the threat of proliferation more 
effectively, such as through the communication in June 2009 from the Chair of the 
Zangger Committee to the Director General of IAEA.23 While not recognized by the 
Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), many States also report 
their adherence to the lists and guidance produced by other multilateral entities. 
However, identifying the items on these lists remains a challenging task for most 
border officials and many States have requested a means of correlating tariff 
classifications — the domain of customs authorities — with that of dual-use items, 
which many licensing agencies use. Partially in response to this apparent need and 
these requests, the WCO secretariat has begun assisting the WCO Harmonized 
System Committee in considering the development of a correlation table that links 
the export control classification number (ECCN) of dual-use items to specific 
harmonized system (HS) codes.  

36. Several regional bodies have also promoted sharing of experience related to 
export controls. In 2004, the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum 
developed its “APEC key elements for effective export control systems” and 
followed up this document with its report of a survey on current practices related to 
the key elements in a 2006 meeting of its Counter-Terrorism Task Force. In 2007, 
members of the Eurasian Economic Community agreed on a mechanism to 
harmonize their export control systems and implement the agreement on a common 
order of export control. In addition, OSCE member States have started to prepare a 
best practices guide, including a chapter on border and export controls, for 
implementing resolution 1540 (2004).  

37.  The European Union has a community regime, adopted through Council 
regulation 428/2009, which entered into force in August 2009, setting up controls on 
exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. EU guidelines for the 
implementation of the new regulation have been developed, a programme of peer 
visits has been launched in order to improve the exchange of good practices, an EU 

__________ 
 23  See www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/infcirc209r2c1.pdf. 
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dual-use training programme has been created and a secure e-system is being finalized 
for the sharing of information among EU member States, including denials. For 
goods leaving the customs territory of the European Union or for goods in transit, 
the European Commission Taxation and Customs Union (DG TAXUD) guidelines 
for export procedures and exit formalities, which include safety and security data to 
be lodged electronically in advance with the export customs declaration systems of 
member States, became mandatory on 1 January 2011. The provision of this 
pre-declaration data contributes to risk assessments that could be used to combat 
illicit trafficking in materials related to nuclear, chemical and biological weapons.  

38.  In addition to the sharing of experience, the comprehensive review of the 
status of implementation of resolution 1540 (2004) has generated some lessons 
learned, such as the added value of:  

 (a)  Export control lists;  

 (b)  Regional workshops in facilitating regional experience sharing;  

 (c)  Assistance requests made through regional organizations, or jointly by 
States that are members of customs unions or free-trade zones;  

 (d)  Integrating the implementation of the obligations of resolution 1540 (2004) 
with the pursuit of broader national objectives convergent with the resolution;  

 (e)  Conducting regular general examinations of the existing requests for and 
offers of assistance that could lead to the development of more effective matching 
strategies, especially where it could promote the submission of first reports;  

 (f)  State interaction with civil society, including through outreach to 
academia and industry, in implementing the resolution;  

 (g)  Raising awareness among parliamentarians and other high-level decision 
makers of the obligations derived from the resolution;  

 (h)  Creating more formal and informal cooperative arrangements with 
international, regional and subregional organizations and multilateral institutions to 
facilitate the sharing of information on good practices and lessons learned, 
especially in developing and implementing standards and assistance activity.  

39.  Regarding the last point, Austria, as coordinator of the Committee working 
group on cooperation convened a meeting in December 2010 of international, regional 
and subregional organizations and other bodies on cooperation in implementation of 
the resolution. This event also generated lessons learned, such as the following:  

 (a)  More clearly connecting with the wider issues of development can 
facilitate States meeting the obligations of resolution 1540 (2004);  

 (b)  Resolution 1540 (2004) exists within the context of many conventions, 
treaties, laws, regulations, standards and practices that were in place prior to its 
adoption. States might take into account how pre-existing or new instruments, for 
example the protocols to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Maritime Navigation and the Beijing Convention, could contribute to a 
more coherent network to combat the threats identified in the resolution;  

 (c) The Committee sees that, although the structures may vary according to 
national conditions, most States recognize that implementing resolution 1540 (2004) 
requires a multidisciplinary approach. States have reported on the value of creating 
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new, or adapting existing, intragovernmental processes for its implementation, 
especially where different dimensions of the resolution intersect;  

 (d)  The diversity of relevant organizations means that several networks for 
sharing experiences, both formal and informal, exist. States and the Committee 
could use them, including a network of networks, to facilitate implementation. Even 
where sharing information poses difficulties, current mechanisms could be used for 
enhancing the sharing of experience;  

 (e)  Engaging civil society in implementation of resolution 1540 (2004) 
remains an important yet difficult task for States. States seem willing to share 
experience in implementing their efforts, but often on an ad hoc basis. In this regard, 
the Committee is in a good position to facilitate sharing of experience by States in 
outreach to industry and the public, given its systematic collection of data in these 
areas;  

 (f)  Although States are requesting assistance in implementing resolution 
1540 (2004) and States and relevant international organizations or bodies are 
offering such assistance, considerable scope remains for sharing experiences on 
delivering and absorbing such assistance. The Committee has made progress in 
collating relevant offers of and requests for assistance, but in regard to resolution 
1540 (2004), the sharing of lessons learned on how best to deliver or absorb 
assistance in implementing it is much less developed than in wider development 
assistance programmes. 
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 المرفق السابع عشر

  List of outreach activities as at 25 April 2011 
 
 

  Seminars, workshops and conferences in which the Chair, 
members and/or experts of the Committee have participated with 
respect to resolution 1540 (2004)* 
 
 

Title Organizer/sponsor Date Location 

 Organized by the Office for 
Disarmament Affairs 

  

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
MERCOSUR States 

Hosted by Brazil; funding from 
the European Union, Norway 
and the United States 

24-28 November 
2008 

São Paulo 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
Arab States 

Hosted by Qatar; funding from 
the European Union, Norway, 
the United Kingdom and the 
United States 

8-11 March 2009 Doha 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
Pacific Island States 

Hosted by Vanuatu; funding 
from the European Union, New 
Zealand and Norway 

29 April-1 May 2009 Port-Vila 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
Central American States 

Hosted by Costa Rica; funding 
from the European Union, 
Norway and the United States 

8-10 September 2009 San José 

Special session of civil society 
representatives: “Resolution 1540 
(2004): at the crossroads” in 
conjunction with the meetings of the 
comprehensive review of the status 
of implementation of resolution 
1540 (2004) 

Sponsored by the Office for 
Disarmament Affairs and co-
organized by the Stanley 
Foundation with a number of 
NGOs 

1 October 2009 New York 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
African States 

Hosted by Egypt; funding from 
the European Union, Norway 
and the United States  

7-10 December 2009 Cairo 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
South-East European States and 
consultations with Croatian 
authorities on implementation of 
resolution 1540 (2004) 

Hosted by Croatia; funding 
from the European Union, 
Norway and the United States 

14-17, 18 June 2010 Split 

 
 

 * For further information, see www.un.org/sc/1540/outreachevents.shtml. 
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Title Organizer/sponsor Date Location 

Workshop on implementing Security 
Council resolution 1540 (2004) for 
South-East Asian States 

Hosted by Viet Nam; funding 
from the European Union, New 
Zealand, Norway and the 
United States  

28 September- 
1 October 2010 

Hanoi 

 Different organizers   

Legal workshop for small island 
developing States on the criminal 
law aspects of countering maritime 
terrorism in the light of relevant 
universal instruments 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch 

12-17 July 2008 Vienna 

Workshop on “appropriate 
effective” material control and 
accounting and physical protection 

Global Initiative to Combat 
Nuclear Terrorism and 
National Nuclear Security 
Administration  

17-19 July 2008 Nashville, 
United States 

Biological Weapons Convention 
meeting of experts and meetings of 
States parties 

Implementation support unit of 
the Biological Weapons 
Convention 

18-22 August 2008 Geneva 

Dialogue meetings of the United 
States National Academy of Science 
Committee on International Security 
and Arms Control (CISAC) and the 
National Institute of Advanced 
Studies (NIAS) 

CISAC and NIAS 6-8 October 2008 Washington, 
D.C. 

Counter-Terrorism Implementation 
Task Force (CTITF) retreat 

CTITF 13 October 2008 New York 

Meeting of the working group on 
terrorism financing and money-
laundering 

Financial Action Task Force 
secretariat 

13-14 October 2008 Rio de Janeiro, 
Brazil 

9th International Export Control 
Conference  

Croatia and the United States 20-22 October 2008 Cavtat, 
Croatia 

Joint committee meeting on 
amending the model counter-
terrorism legislation of the 
Commonwealth of Independent 
States (CIS) 

CIS Inter-Parliamentary 
Assembly  

22-23 October 2008 St. Petersburg, 
Russian 
Federation 

Conference on coordinating global 
and regional efforts to combat 
weapons of mass destruction 
terrorism 

Ministry of Foreign Affairs of 
Italy with the Istituto Affari 
Internazionali 

24 October 2008 Rome 
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Title Organizer/sponsor Date Location 

Subregional workshop on the 
preparation of responses by the East 
and North African countries 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch, jointly with 
the 1540 Committee experts, 
the 1267 Committee 
monitoring team and the 
Counter-Terrorism Committee 
Executive Directorate (CTED) 

11-13 November 
2008 

Nairobi 

Regional workshop on the new 
international instruments against 
terrorism 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch, in 
cooperation with League of 
Arab States 

18-20 November 
2008 

Cairo 

7th United Nations — Republic of 
Korea joint conference on 
disarmament and non-proliferation 

Republic of Korea and the 
Office for Disarmament Affairs 

24-26 November 
2008 

Jeju, Republic 
of Korea 

National workshop on criminal law 
aspects of countering nuclear, 
chemical and biological terrorism in 
the light of relevant universal 
instruments 

Turkmenistan and United 
Nations Office on Drugs and 
Crime/Terrorism Prevention 
Branch 

25-26 November 
2008 

Ashgabat 

Workshop on capacity-building for 
national authorities established 
under the Chemical Weapons 
Convention 

French Presidency of the 
European Union, in 
cooperation with the Technical 
Secretariat of OPCW 

1 December 2008 The Hague 

Resolution 1540 (2004) planning 
workshop 

United States and Sandia 
National Laboratories, in 
cooperation with the United 
States resolution 1540 (2004) 
coordinator 

2 December 2008 Albuquerque, 
United States 

Meeting on support for 
implementation at the hemispheric 
level of resolution 1540 (2004) 

Committee on Hemispheric 
Security of the Organization of 
American States (OAS)  

4 December 2008 Washington, 
D.C. 

OSCE meeting of the Forum for 
Security Cooperation 

OSCE 10 December 2008 Vienna 

Conference on nuclear 
non-proliferation at the crossroads 

Wilton Park Conference 15-19 December 2008 Sussex, United 
Kingdom 

National workshop on 
implementation of Security Council 
resolution 1540 (2004) 

United States Department of 
State and James Martin Center 
for Nonproliferation Studies 

10-11 February 2009 Tashkent 
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Title Organizer/sponsor Date Location 

Ministerial conference on security, 
drug trafficking, transnational 
organized crime and terrorism as 
challenges to development in the 
Caribbean 

Dominican Republic and 
United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch 

17-20 February 2009 Santo 
Domingo 

International workshop on 
implementation of resolution 1540 
(2004) at the national level: 
promotion of best practices and 
policy and technical coordination 
and cooperation 

The Netherlands Institute of 
International Relations 
“Clingendael” and the 
Verification Research, Training 
and Information Centre 

26-27 March 2009 The Hague 

International symposium on nuclear 
security 

IAEA  30 March-3 April 
2009 

Vienna 

Combined Joint Operations from the 
Sea Centre of Excellence (CJOS 
COE) maritime security conference 
preceded by maritime security 
operations concept workshop 

CJOS COE 30 March-2 April 
2009 

Sorrento, Italy 

Subregional workshop on the 
domestic legal implications of 
Security Council resolutions and 
financial sanctions against terrorism 
for Central and South-Eastern 
Europe  

United Nations Office on 
Drugs and Crime with the 
support of OSCE  

1-2 April 2009 Bucharest 

Seminar entitled “Weapons of mass 
destruction: can the UN build 
momentum for disarmament and 
non-proliferation?” 

International Peace Institute 3 April 2009 Rye Brook, 
United States 

Workshop on the Chemical Weapons 
Convention and the Biological 
Weapons Convention and their 
contribution to the non-proliferation 
of weapons of mass destruction 

Croatia and OPCW 4-5 April 2009 Cavtat, 
Croatia 

Financial Action Task Force (FATF) 
proliferation financing meeting 

FATF  15-16 April 2009 London 

Workshop on the universality of the 
Chemical Weapons Convention in 
the Mediterranean Basin and the 
Middle East region 

Turkey and OPCW 16-17 April 2009 Istanbul 

Workshop on radiological material 
security and safety in the Pacific 

New Zealand  28 April 2009 Port-Vila 
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Title Organizer/sponsor Date Location 

11th Oceania Customs Organisation 
annual conference of customs heads 

Oceania Customs Organisation 4-8 May 2009 Port-Vila 

Discussion events on resolution 
1540 (2004) and current policy 
direction 

Stanley Foundation in 
collaboration with the Henry L. 
Stimson Center 

7 May 2009 Washington, 
D.C. 

Subregional workshop on counter-
terrorism, legislative initiatives and 
international cooperation and 
meeting of the Pacific working 
group on counter-terrorism 

Pacific Islands Forum 
secretariat (PIFS) in 
coordination with United 
Nations Office on Drugs and 
Crime/Terrorism Prevention 
Branch and co-chaired by PIFS 
and the Government of New 
Zealand 

1-2, 3 June 2009 Suva 

Regional workshop on nuclear 
terrorism 

Argentina and United Nations 
Office on Drugs and Crime/ 
Terrorism Prevention Branch 

2-4 June 2009 Buenos Aires 

Conference entitled “Making the 
difference: strengthening capacities 
to respond to crises and security 
threats” 

European Commission 3-4 June 2009 Brussels 

Domestic export controls and 
maritime security workshop in 
support of the implementation of 
resolution 1540 (2004) 

Henry L. Stimson Center, 
hosted by OAS and the 
Caribbean Community 
(CARICOM) and sponsored by 
Canada and the United States  

15-17 June 2009 Kingston 

8th meeting of heads of special 
services, security agencies and law 
enforcement organizations  

Russian Federation Federal 
Security Service  

23-25 June 2009 Irkutsk, 
Russian 
Federation 

Regional workshop on the 
implementation of resolution 1540 
(2004) in South Asia  

Sri Lanka and the United States 
in cooperation with the Office 
for Disarmament Affairs 

23-25 June 2009 Colombo 

10th International Export Control 
Conference 

Turkey and the United States  25-27 June 2009 Istanbul 

Subregional workshop on the 
preparation of responses by the 
Middle Eastern countries to the 
Security Council Committees 
dealing with counter-terrorism 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch 

28-30 June 2009 Abu Dhabi 

ASEAN Regional Forum 
intersessional meeting on 
non-proliferation and disarmament 

China, Singapore and the 
United States 

1-3 July 2009 Beijing 
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Title Organizer/sponsor Date Location 

Subregional workshop on the 
preparation of responses to the 
Committees  

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch in 
cooperation with the 
Committee experts, the 1267 
Committee monitoring team 
and CTED 

7-9 July 2009 Basseterre, 
Saint Kitts and 
Nevis 

FATF proliferation financing project 
team meeting 

FATF 10-11 September 
2009 

Geneva 

Legal-regulatory seminar on 
international trade and global 
security 

Chile and the Center for 
International Trade and 
Security at the University of 
Georgia (CITS/UGA), 
sponsored by the United States 
Department of State Export 
Control and Related Border 
Security (EXBS) Program 

23-25 September 
2009 

Santiago and 
Valparaiso 

Workshop on a comprehensive 
approach to combating illicit 
trafficking 

Institute for Foreign Policy 
Analysis and the Geneva 
Centre for Security Policy, in 
cooperation with the Swiss 
Federal Department of Foreign 
Affairs and NATO 

28-29 September 
2009 

Geneva 

Seminar on resolution 1540 (2004) 
in the Gulf region: challenges for 
the future 

Fondation pour la recherche 
strategique and the Emirates 
Center for Strategic Studies 
and Research, with the support 
of France 

5-6 October 2009 Abu Dhabi 

International workshop of national 
counter-terrorism focal points 
focused on better linking national 
and global counter-terrorism efforts 

Austria, Norway, Switzerland, 
Turkey and the United Nations 
Office on Drugs and Crime, 
co-sponsored by Costa Rica, 
Japan and Slovakia, in 
cooperation with CTITF and 
CTED 

12-13 October 2009 Vienna 

CTITF retreat CTITF 13-15 October 2009 Vienna 

Arab regional workshop on 
“Measures to prevent terrorists from 
acquiring weapons of mass 
destruction” 

League of Arab States 20-21 October 2009 Cairo 
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Exercise “161 Fahrenheit”, a 
discussion-based table-top exercise, 
simulated scenario of a biological 
attack 

OAS Inter-American 
Committee against Terrorism 
secretariat, in collaboration 
with Mexico 

12-14 November 
2009 

Cancun 

Workshop for Central Asian States 
on non-proliferation and 
international legal cooperation 
against biological, chemical and 
nuclear terrorism 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch and OSCE, 
jointly with the United Nations 
Centre for Preventive 
Diplomacy for Central Asia 

1-3 December 2009 Ashgabat 

Round-table dialogue on controlling 
and securing nuclear materials: 
multilateral approach 

Stanley Foundation 2 December 2009 Washington, 
D.C. 

Policy dialogue on building global 
capacity for preventing transnational 
proliferation of weapons of mass 
destruction: ongoing efforts under 
the mandate of resolution 1540 
(2004) 

Stanley Foundation 9 December 2009 Washington, 
D.C. 

Thematic meeting of CIS experts on 
implementation of resolution 1540 
(2004) 

Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation and the 
Executive Council of CIS 

15-16 December 2009 Moscow 

Workshop on strategic trade control 
for Algerian Government officials 

United States Department of 
State EXBS Program and 
CITS/UGA 

25-29 January 2010 Washington, 
D.C. 

Workshop on legal framework for 
strengthening nuclear security and 
combating nuclear terrorism 

CITS/UGA and the Institute of 
World Economy and 
International Relations of the 
Russian Academy of Sciences 
with the NATO Science for 
Peace and Security Program, 
Swedish Radiation Safety 
Authority and the Nuclear 
Threat Initiative 

28-29 January 2010 Vienna 

Fourth annual workshop on 
reducing the risk from nuclear and 
radioactive materials  

Institute of Nuclear Materials 
Management and the United 
States National Nuclear 
Security Administration, Office 
of Nonproliferation and 
International Security 

2-3 February 2010 Arlington, 
United States 
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Africa regional workshop for 
biosafety and biosecurity 

Kenya and the United States, in 
cooperation with the 1540 
Committee and the Office for 
Disarmament Affairs 

2-5 February 2010 Nairobi 

Meeting on preparations for the 
Nuclear Security Summit 

United States National Security 
Council 

9-11 February 2010 The Hague 

Meeting on support for 
implementation at the hemispheric 
level of resolution 1540 (2004) 

OAS Committee on 
Hemispheric Security 

18 February 2010 Washington, 
D.C. 

CTITF Retreat CTITF 24-26 February 2010 Long Island, 
United States 

29th Session of the Enforcement 
Committee of WCO 

WCO secretariat 2-5 March 2010 Brussels 

Conference on nuclear energy, 
disarmament and non-proliferation  

Centre for Energy and Security 
Studies, Moscow with 10 
co-sponsors  

4-6 March 2010  Moscow 

Crisis management exercise 
“bioshield” for Caribbean States  

Trinidad and Tobago and OAS 
Inter-American Committee 
against Terrorism 

10-12 March 2010 Port of Spain 

10th Export Control Academy  United States Department of 
State EXBS Program and 
CITS/UGA 

16 March 2010 Athens, 
Georgia, 
United States 

Workshop on nuclear detection 
architecture  

United States Department of 
Homeland Security, Domestic 
Nuclear Detection Office 

23-25 March 2010 Garmisch-
Partenkirchen, 
Germany 

Workshop on international response 
and mitigation of a terrorist attack 
using nuclear and radiological 
weapons or materials 

CTITF working group on 
weapons of mass destruction 
and IAEA  

29-31 March 2010 Vienna 

Workshop on responding to 
resolution 1540 (2004) with 
development and capacity-building 
assistance in Central America 

Stanley Foundation and the 
Stimson Center with the 
secretariat of the Central 
American Integration System 
and OAS 

5 May 2010 Panama City 
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Regional workshop on legal 
responses to fight against 
international terrorism 

United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch, in 
coordination with the Regional 
Office for the Middle East and 
North Africa, in cooperation 
with the Organization of 
Islamic Cooperation (OIC) 

25-26 May 2010 Jeddah, Saudi 
Arabia 

Subregional workshop on the 
implementation of Security Council 
resolution 1373 (2001) and other 
related counter-terrorism measures 
for representatives of the 
Democratic People’s Republic of 
Korea, Lao People’s Democratic 
Republic, Mongolia and Myanmar 

CTED in cooperation with 
United Nations Office on 
Drugs and Crime/Terrorism 
Prevention Branch 

26-28 May 2010 Ulan Bator 

Meetings of the Pacific working 
group on counter-terrorism and 
Forum Regional Security 
Committee 

Co-chaired by PIFS and New 
Zealand 

2-4 June 2010 Suva 

Seminar on OPCW contribution to 
the international security dimension: 
achievements and challenges 

Germany and OPCW, with the 
European Union 

7-8 June 2010  Berlin 

11th International Export 
Conference 

United States, Ukraine and the 
European Union 

8-10 June 2010 Kiev 

Briefing to Moroccan Justice 
Ministry officials attending a 
training programme on legal aspects 
of combating terrorism 

United States Defense Institute 
of International Legal Studies 

30 June 2010 New York 

CTITF retreat CTITF 7-9 July 2010 Long Island, 
United States  

United Nations Institute for 
Disarmament Research (UNIDIR) 
seminar on the theme of illicit 
brokering of weapons of mass 
destruction and related materials 

UNIDIR 5 October 2010 New York 

Regional workshop on nuclear law 
relevant to nuclear security for 
African countries 

IAEA 11-13 October 2010 Vienna 
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G-8 Global Partnership working 
group meeting and G-8 1540 experts 
group meeting 

G-8 Presidency — Canada 19-20 October 2010 Vancouver 

G-8 Non-proliferation Directors 
Group meeting 

G-8 Presidency — Canada 20-21 October 2010 Vancouver 

Regional workshop on national 
implementation of the Biological 
Weapons Convention for West and 
Central Africa and consultations 
with Nigerian authorities on 
implementation of resolution 1540 
(2004) 

European Union and Nigeria 
(National Authority on the 
Chemical Weapons Convention 
and Biological Weapons 
Convention) 

25-27 October 2010 Abuja 

Panel discussion “Resolution 1540 
implementation in the Americas: a 
model for success” 

Permanent Mission of Finland 
to the United Nations in 
collaboration with the Stimson 
Center and the Stanley 
Foundation 

28 October 2010 New York 

Facilitation event for resolution 
1540 (2004) 

United States in cooperation 
with Peru 

9-11 November 2010 Lima 

Workshop on the OPCW table-top 
exercise on the preparedness of 
States parties to prevent terrorist 
attacks involving chemicals 

Poland and OPCW  22-23 November 
2010 

Warsaw 

Conference on disarmament and 
non-proliferation issues 

Republic of Korea and the 
Office of Disarmament Affairs 

2-3 December 2010 Jeju 

Regional workshop on resolution 
1540 (2004): preventing terrorists 
from gaining access to weapons of 
mass destruction 

Saudi Arabia 11-12 December 2010 Riyadh 

Nuclear security coordination 
meeting 

IAEA 14 December 2010 Vienna 

Meeting of international, regional 
and subregional organizations on 
cooperation in promoting the 
implementation of resolution 1540 
(2004) 

Austria, in cooperation with 
the Office for Disarmament 
Affairs 

15-16 December 2010 Vienna 

First meeting of CTITF working 
group on border management 

CTITF and WCO 11-12 January 2011 Brussels 
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Special event on building global 
capacity to prevent the proliferation 
of weapons of mass destruction 

United States Department of 
State, Bureau of International 
Security and Nonproliferation, 
in cooperation with the Bureau 
of Public Affairs 

12 January 2011 Washington, 
D.C. 

OSCE workshop on facilitation of 
implementation of resolution 1540 

OSCE in cooperation with the 
Office for Disarmament Affairs

27-28 January 2011 Vienna 

Seminar on the international aspects 
of Arms Trade Treaty 
implementation: exploring key 
issues 

Ministry of Foreign Affairs of 
Finland and Saferworld 

8-9 February 2011 Helsinki 

18th Asian export control seminar Center for Information on 
Security Trade Control 
(CISTEC) and Japan 

15-17 February 2011 Tokyo 

Meeting on support for 
implementation at the hemispheric 
level of resolution 1540 (2004) 

OAS Committee on 
Hemispheric Security 

17 February 2011 Washington, 
D.C. 

Meeting of FATF working group on 
terrorism financing and money-
laundering 

FATF 21-22 February 2011 Paris 

Global transshipment seminar  United States Department of 
State EXBS Program and the 
United Arab Emirates 

7-9 March 2011 Dubai 

9th CICTE national points of 
contact meeting 

OAS/CICTE 18 March 2011 Washington, 
D.C. 

Expert meeting on implementing the 
United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy in Central Asia 

CTITF, European Union and 
the United Nations Regional 
Centre for Preventive 
Diplomacy for Central Asia 

29-30 March 2011 Dushanbe 

Seminar on combating weapons of 
mass destruction and terrorism 

George C. Marshall European 
Center for Security Studies 

11 April 2011 Garmisch-
Partenkirchen, 
Germany 

Seminar on OPCW contribution to 
the security and non-proliferation of 
chemical weapons 

OPCW 11-12 April 2011 The Hague 

Workshop on the implementation of 
resolution 1540 (2004) 

Azerbaijan and NATO (Euro-
Atlantic Partnership Council) 

12-13 April 2011 Baku 

 


	رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) 
	باسم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، ووفقا للفقرة 14 من القرار 1810 (2008)، يشرفني أن أقدم إلى مجلس الأمن تقرير اللجنة بشأن الامتثال للقرار 1540 ( 2004)، من خلال تنفيذ متطلباته.
	وستكون اللجنة ممتنة لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة، مع التقرير ومرفقاته، وتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) باسو سانغكو
	رئيس لجنة مجلس الأمن
	المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
	تقرير اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	موجز

	قامت اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1540 (2004)، منذ أن قدمت تقريرها إلى مجلس الأمن في تموز/يوليه 2008، بتيسير وتوثيق توجه تصاعدي في ما أحرزته الدول من تقدم في تنفيذ تدابير تحول دون حصول جهات فاعلة من غير الدول على أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ووسائل إيصالها. وقد ساهم عمل اللجنة المذكور في تعزيز أنظمة عدم الانتشار ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وساهم في زيادة قدرة الدول على منع انتقال هذه الأسلحة إلى جهات فاعلة غير حكومية. على سبيل المثال، اعتمد ما لا يقل عن 140 دولة تدابير تشريعية لحظر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، مقابل 65 دولة في عام 2006. وارتفع عدد البلدان التي أبلغت عن اعتمادها أطرا قانونية وطنية، تتعلق بتصنيع المواد النووية وإنتاجها، من 32 دولة في عام 2006 إلى 71 دولة في عام 2009، وإلى أكثر من 120 دولة في عام 2011.كذلك ارتفع إلى حد بعيد، منذ عام 2008، عدد البلدان التي لديها أطر قانونية تحظر صنع الأسلحة البيولوجية أو اقتناءها أو تخزينها أو تطويرها أو نقلها أو استخدامها. إضافة إلى ذلك، زاد عدد البلدان التي تبلّغ عن وجود أحكام في أطرها القانونية تحظر إشراك جهات فاعلة غير حكومية في أي أنشطة غير مشروعة ذات صلة بالأسلحة الكيميائية.
	وقد أثبتت اللجنة نفسها لاعباً مهما في الساحة الدولية لعدم الانتشار. فقد واصلت عملها في رفع مستوى الوعي بأهمية القرار 1540 (2004) بفضل إمكاناتها الواسعة النطاق في مجال الاتصال بالدول الأعضاء والحوار معها (بما في ذلك، في الحالات التي توجه فيها الدول دعوات إلى اللجنة، القيام بمزيد من العمل على الصعيد القطري)، وبفضل تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، فضلا عما تتحلى به من شفافية لدى المجتمع الدولي ككل. وواصلت اللجنة أيضا العمل مع العديد من المنظمات الحكومية وغيرها، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسميّة، وتدمير تلك الأسلحة، من أجل التشجيع على تنفيذ القرار 1540 (2004) على نطاق أوسع. إضافة إلى ذلك، نظم مكتب شؤون نزع السلاح، منذ التقرير الأخير، في سياق الدور الذي يضطلع به في دعم اللجنة، سبع حلقات عمل إقليمية لتعزيز أنشطة التوعية، وتحسين مراقبة الحدود والصادرات، وزيادة المساعدة التقنية والتعاون الإقليمي.
	وعلى الرغم من استمرار التحسن في حالة تنفيذ القرار منذ عام 2004، فإن اللجنة تسلم بأن الأعمال التي لا يزال يتعين القيام بها كثيرة، وأن خطورة التهديدات لا تزال كبيرة. فالتنفيذ الكامل للقرار يتطلب جهودا تبذلها الدول على المدى البعيد لتفي بجميع متطلبات القرار وتوصياته، باتخاذها التدابير الفعالة والمناسبة لظروفها الوطنية. ولتحقيق هذه الغاية، مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة لفترة عشر سنوات، وهو يشجع الدول على تقديم الدعم المستمر والفعال للجنة. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعتمد، هي والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة والمجتمع المدني، نهجا طويل الأجل يمكن أن يسهم في تنفيذ القرار 1540 (2004) على الصعيد الوطني.
	لا يزال هناك دول عديدة تعرب عن حاجتها إلى المساعدة لكي تفي بالتزاماتها بموجب القرار 1540 (2004). وتتولى اللجنة تنسيق وتيسير تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ القرار، وهي توصي بالمشاركة الفعلية المستمرة، بدعم من خبرائها، في مضاهاة العروض بطلبات المساعدة، بوسائل من قبيل استخدام نماذج المساعدة، وخطط العمل التطوعي، وغير ذلك من المعلومات المقدمة إلى اللجنة، والزيارات القطرية التي تقوم بها بناء على دعوة من الدول. واللجنة تؤمن بأن تنسيق جهود المساعدة هذه، عند الاقتضاء، مع البرامج الوطنية ذات الصلة لبناء القدرات والتنمية، قد يجعل استخدام الموارد المحدودة المتاحة حاليا لتنفيذ هذا القرار أكثر كفاءة وفعالية. ولتحقيق هذه الغاية، شاركت اللجنة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية كالاتحاد الأوروبي، وكذلك الآليات الحكومية الدولية، كمجموعة الثمانية، في التشجيع على زيادة المشاركة في تقديم المساعدة إلى الدول التي هي بحاجة إليها. إضافة إلى ذلك، ولترسيخ الأسس التي تقوم عليها اللجنة في ما تضطلع به من دور بوصفها وسيطا للمساعدة التقنية، تؤيد اللجنة تقديم مساهمات مالية من خلال الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة لأنشطة نزع السلاح على الصعيد العالمي والإقليمي، لدعم ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد.
	غير أن إلقاء نظرة استشرافية بعيدة المدى، لا يقلل من شأن ما تراه اللجنة ضرورة ملحة بأن تتخذ الدول تدابير فعالة ملائمة لمكافحة انتقال الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ووسائل إيصالها إلى جهات فاعلة غير حكومية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة ضرورة أن تعزز قدرتها على تمكين الدول والمجتمع الدولي ككل من تبادل الدروس المستفادة والممارسات الفعالة فيما بينها، ومن تسريع عملية التبادل تلك، حتى يتسنى للدول أن تستغل موارد محدودة على أفضل نحو يلائم ظروف كل منها على وجه التحديد. وتدرك اللجنة أيضا أن الإرهابيين، والمنظمات الإجرامية، وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول سوف تكيف استراتيجياتها وتكتيكاتها لتتفادى الإجراءات القانونية وإجراءات الإنفاذ الرامية إلى منع الأنشطة أو مراقبتها، على نحو ما هو مطلوب بموجب القرار 1540 (2004)، وتلك مسألة تتطلب يقظة دائمة من جانب الدول والهيئات التي تعمل على تسهيل هذا العمل، بما في ذلك اللجنة، لإتاحة المرونة المطلوبة لمواجهة تهديدات الانتشار الناشئة أو التكتيكات الجديدة التي تلجأ إليها الجهات الفاعلة من غير الدول. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تواصل بانتظام استعراض حالة تنفيذ القرار، وأن تعمل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بطريقة شفافة وتعاونية تتسم بالحوار وتبادل المعلومات، وأن تتيح فرصا منتظمة للدول التي ليست أعضاء فيها وللكيانات الأخرى لتعرب للجنة عن وجهات نظرها، بناء على طلب اللجنة. وتحقيقا لهذه الغاية، مثلا، لا تزال اللجنة تأخذ في الاعتبار التوجيهات التي يوفرها إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
	لقد أعربت المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة التي تمثل تقريبا جميع الدول، منذ اتخاذ القرار 1540 في عام 2004، عن تأييدها التنفيذ التام للقرار من قبل الأعضاء فيها، وبدأت اتخاذ الخطوات العملية نحو تنفيذ هذا القرار ضمن برامج عملها. وفي حين توصي اللجنة بمواصلة أعمال التوعية لتعزيز فهم القرار، فإنها ترى أيضا ضرورة أن تركز جهودها باطراد على اتباع السبل والوسائل العملية لمساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار 1540 (2004).
	أولا - مقدمة
	1 -  في 25 نيسان/أبريل 2008، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1810 (2008)، الذي أكد من جديد قراريه 1540 (2004) و 1673 (2006)، ويؤيد العمل الذي تقوم به اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) (”اللجنة“) ويمدد ولاية اللجنة لفترة ثلاث سنوات حتى 25 نيسان/أبريل 2011. وفي 20 نيسان/أبريل 2011 اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1977 (2011)، الذي يمدد ولاية اللجنة لفترة عشر سنوات.
	2 - تنص الفقرة 10 من القرار 1810 (2008) على أن تواصل اللجنة تكثيف جهودها لتعزيز التنفيذ الكامل من جانب جميع الدول للقرار 1540 (2004)، وتنص الفقرة 14 على أن تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا عن الامتثال للقرار 1540 (2004) من خلال تنفيذ متطلباته.
	3 - وهذا التقرير مقدم وفقا لذلك، وهو يغطي الفترة الممتدة من 25 نيسان/ أبريل 2008 إلى 24 نيسان/أبريل 2011.
	ثانيا - تنظيم العمل
	4 - في أعقاب اتخاذ القرار بتمديد ولاية اللجنة، واصل السفير خورخي أوربينا، كوستاريكا، الذي انتخبه مجلس الأمن في 3 كانون الثاني 2008، عمله رئيسا للجنة، مع تولي ممثلي إندونيسيا وكرواتيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مهام نواب الرئيس في عام 2008، وتولي ممثلي كرواتيا والمكسيك والمملكة المتحدة هذه المهام في عام 2009. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2010، انتخب مجلس الأمن السفير كلود هيلر، المكسيك، رئيسا للجنة. وظلت المملكة المتحدة نائبا للرئيس، في حين حل لبنان وتركيا محل كرواتيا والمكسيك نائبين للرئيس.
	5 - وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، انتخب مجلس الأمن السفير باسو سانغكو، جنوب أفريقيا، رئيسا للجنة. وظلت المملكة المتحدة ولبنان نائبين للرئيس، في حين حلت البرتغال محل تركيا نائبا للرئيس.
	6 - ووفقا للفقرة 4 من القرار 1673 (2006)، واصل الخبراء تقديم المساعدة إلى اللجنة. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبلغ الأمين العام رئيس مجلس الأمن عن تعيين ثلاثة خبراء لملء الشواغر الموجودة في الفريق المؤلف من ثمانية خبراء. ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير التكوين الحالي لفريق الخبراء.
	7 - وواصل موظف أقدم للشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية، يساعده موظفون آخرون في تلك الإدارة، عمله أمينا للجنة، في حين واصل مكتب شؤون نزع السلاح تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة.
	8 - وقد عقدت اللجنة، منذ تمديد ولايتها في نيسان/أبريل 2008، ما مجموعه 21 جلسة رسمية و 36 جلسة غير رسمية، فضلا عن عدد من المشاورات غير الرسمية. وعملا بالتوصيات الواردة في الوثيقة الختامية المتعلقة باستعراض عام 2009 الشامل لحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، عقدت اللجنة، منذ عام 2010، اجتماعات شهرية منتظمة أتاحت اتباع نهج أكثر تنظيما في أداء عملها، وشمل ذلك عقد جلسات إحاطة منتظمة قدمها منسقو الأفرقة العاملة التابعة اللجنة بشأن مجالات عمل كل منها، وهو ما رفع إنتاجيتها وكفاءتها بوجه عام. واتضح أن عقد اجتماعات منتظمة مفيد جدا في إبقاء عمل لجنة نشطا ومنظما.
	9 - وعند بدء برنامج العمل الثامن للجنة في 1 شباط/فبراير 2009، أنشأت اللجنة أربعة أفرقة عاملة لتتناول ما يلي: (أ) الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطني؛ (ب) تقديم المساعدة؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية، ومنها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 بشأن مكافحة الإرهاب؛ (د) الشفافية والتوعية الإعلامية. وقد عقدت الأفرقة العاملة 36 اجتماعا منتظما للنظر في مختلف المسائل المتصلة بتنفيذ القرارين، وتقديم المساعدة، والتعاون، والشفافية. وكانت الأفرقة العاملة مفيدة في النهوض بمختلف أنشطة اللجنة.
	10 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و 26 أيار/مايو و 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 و 11 أيار/مايو و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واصل رئيس اللجنة، هو ورئيسا لجنتي مجلس الأمن المنشأتين عملا بالقرارين 1373 (2001) و 1267 (1999)، إطلاع مجلس الأمن في جلسات مفتوحة عقدت بشأن ما تحرزه اللجان المعنية من تقدم في تنفيذ ولاياتها، وبشأن التعاون المستمر بين هذه اللجان. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، أطلع السفير خورخي أوربينا، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، مجلس الأمن بشأن أنشطة اللجنة أثناء فترة ولايته. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أطلع السفير كلود هيلر، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، مجلس الأمن بشأن أنشطة اللجنة خلال فترة ولايته، بعد تقديم تقريره في جلسة الإحاطة المشتركة.
	11 - ووفقا للفقرة 9 من القرار 1810 (2008)، اعتمدت اللجنة برنامج عملها التاسع الذي يغطي الفترة من 1 شباط/فبراير2010 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2011، والذي قُدم إلى مجلس الأمن برسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير2010، موجهة من رئيس اللجنة. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2011، أفاد رئيس اللجنة بصدور الموافقة على تمديد برنامج عمل اللجنة التاسع ليشمل الفترة من 1 شباط/فبراير إلى25 نيسان/أبريل 2011.
	12 - وترد في المرفق الثاني قائمة الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة.
	ثالثا - استعراض شامل لحالة التنفيذ
	13 - في القرار 1810 (2008)، الذي مدد ولاية اللجنة حتى 25 نيسان/أبريل 2011، طلب مجلس الأمن إلى اللجنة أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) (”الاستعراض الشامل“). 
	14 - وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أفاد رئيس اللجنة بأن اللجنة وافقت على إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار، يشمل عقد اجتماعات مفتوحة للجنة بدءا من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تدعى إليها جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة. 
	15 - وبتنظيم هذا الحدث تكون اللجنة قد أتاحت للمرة الأولى، منتدى لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية تتشاطر فيه تجاربها وتعبر عن آرائها بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004). 
	16 - ووفقا لتقرير اللجنة بشأن الطرائق التي يمكن اتباعها للنظر في إجراء استعراض شامل، وفقا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1810 (2008)، فقد كان الغرض من الاستعراض أن يتناول المجالات الثلاثة التالية: تقييم تطور المخاطر والتهديدات، ومعالجة مسائل حاسمة محددة، وتحديد نُهُج جديدة ممكنة من أجل تنفيذ القرار. 
	17 - وقد اتبع الاستعراض نهجا مواضيعيا، تضمّن عقد دورة حوارية بشأن عناصر محددة، شملت ما يلي: 
	(أ) تقييم أثر القرار 1540 (2004)، بسبل من بينها التدابير التي اتخذت بعد اتخاذ القرار؛ 
	(ب) تقييم ما إذا كانت الدول قد اضطلعت بتدابير منبثقة عن القرار 1540 (2004)، بسبل من بينها سن عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة على ارتكاب انتهاكات لقوانين وأنظمة الرقابة على الصادرات، وإنفاذ تلك العقوبات؛ 
	(ج) إجراء تحليلات إقليمية للتنفيذ، مع إيراد بعض الأمثلة على الممارسات وعمليات تقاسم الخبرات المتبعة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ 
	(د) توليد أدوات جديدة، من قبيل مبادئ توجيهية بشأن مناولة طلبات المساعدة، واستحداث وسائل عملية من أجل معالجة ”الثغرات“ التي تُصادف على النحو الأكثر شيوعا في التنفيذ؛ 
	(هـ) القيام، حسب الاقتضاء، بتقييم أثر تدابير التنفيذ الوطنية على الأفراد وعلى معايير الإجراءات القانونية الواجبة؛ 
	(و) تحليل عمل اللجنة وتحديد السبل الممكنة لزيادة فعالية الأنشطة التي تقوم بها؛ 
	(ز) تقييم القوالب القائمة، لا سيما مصفوفة اللجنة، على ضوء المعلومات التي تم جمعها من أجل تقريري عام 2006 وعام 2008 (S/2006/257 و S/2008/493)؛
	(ح)  وضع منهجيات من أجل تحسين فعالية التعاون مع فرادى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والترتيبات المتعددة الأطراف التي تتولى الرقابة على الصادرات، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وتقييم مستوى التعاون بين اللجنة واللجنتين المنشأتين عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1373 (2001). 
	18 - وللتحضير للاجتماع المفتوح لإجراء الاستعراض الشامل، طلبت اللجنة من خبرائها إعداد ورقات معلومات أساسية فنية تتناول العناصر الواردة أعلاه. 
	19 - وقد أوضحت الدول، خلال الاستعراض الشامل، أنها بذلت جهودا جديرة بالتنويه من أجل تنفيذ القرار 1540 (2004) منذ اتخاذه، وأنها ستواصل القيام بذلك. وأقرت الدول بقيمة عمل اللجنة وبالحاجة إلى التخطيط لتنفيذ القرار على المدى الطويل، وناقشت التحديات التي لا تزال تواجه في تنفيذ القرار. 
	20 - وفي الاستعراض الشامل أُبرزت مجموعة من التوصيات كي تنظر فيها اللجنة في عملها المقبل وولايتها المقبلة. وتتناول هذه التوصيات أساسا قدرة اللجنة على جمع معلومات بشأن حالة تنفيذ القرار؛ وعلى تعزيز دورها بوصفها مركزا لتبادل المعلومات، في مضاهاة طلبات الحصول على المساعدة بعروض تقديم المساعدة؛ ووضع ترتيبات تعاونية رسمية وغير رسمية مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة؛ وتيسير مشاطرة المعلومات المتعلقة بالممارسات الجيدة والدروس المستفادة ووضع المعايير وتنفيذها. وفي إطار القيام بهذه الأنشطة، أوصى الاستعراض الشامل بأن اللجنة بإمكانها تعزيز الأساس المقرر والمعتاد لعملها، مع إمكانية مشاركة خبراء وطنيين من أماكن إقامتهم في بلدانهم، حسب الاقتضاء؛ ومواصلة تنظيم أنشطة للاتصال بالجمهور والمشاركة فيها من أجل التوعية بمتطلبات القرار، وتشجيع الدول على تنفيذه؛ وتعزيز الجهود التي تبذلها اللجنة لحل مشكلة الدول التي لم تقدم تقارير، بسبل من بينها، حسب الاقتضاء، تقديم مساعدة حسب الأولوية إلى تلك الدول. 
	21 - ورحبت الدول بالنهج التعاوني والشفاف الذي تتبعه اللجنة، وأقرت بأنه عامل هام في زيادة مستوى الحوار والتعاون. وقد أوصي بأن تواصل اللجنة العمل بهذه الطريقة، بسبل من بينها ممارسة تنظيم أنشطة للاتصال بالجمهور وزيادة تفاعل اللجنة مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بسبل من بينها، حسب الاقتضاء، عقد اجتماعات مفتوحة. 
	22 - وترد كافة التوصيات التي خلص إليها الاستعراض الشامل في الوثيقة الختامية().
	رابعا - الإبلاغ وتجميع المعلومات
	23 - باعتماد القرار 1810 (2008) في 25 نيسان/أبريل 2008، أكد مجلس الأمن مجددا قراراته بشأن متطلبات القرار 1540 (2004)، ودعا مرة أخرى الدول التي لم تكن قدمت بعد تقريرها الأول بشأن الخطوات التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها، إلى تقديم ذلك التقرير إلى اللجنة دون مزيد من الإبطاء. وأقر رئيس اللجنة وأعضاؤها بالجهود التي تبذلها الدول والمجموعات أو المنتديات الدولية أو الحكومية الدولية، من قبيل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الثماني، من أجل تعزيز وتيسير عرض أول تقرير للدول التي لم تكن قد قدمت تقريرها بعد. 
	24 - ويشجع القرار 1810 (2008) الدول أيضا على إعداد خطط عمل موجزة على أساس طوعي لتحديد أولوياتها وخططها لتنفيذ الأحكام الرئيسية من القرار 1540 (2004)، وتقديم تلك الخطط إلى اللجنة. وحتى الآن، قدم كل من الأرجنتين، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية خطط العمل الخاصة بها. 
	25 - وفي 14 نيسان/أبريل 2010، عقد رئيس اللجنة مشاورات غير رسمية دعي إليها كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي لم تقدم تقاريرها، ويبلغ عددها 28 دولة، وحضرها 12 دولة من بين هذه الدول. وشجع الرئيس الدول التي لم تقدم تقاريرها على أن تقدم تقريرها الأول، وأن تبلغ اللجنة بأسباب تأخرها. وأشار أيضا إلى أن بإمكان اللجنة أن تقدم المساعدة في إعداد التقرير الأول. 
	26 - وجدير بالذكر أن الخبراء قاموا، بموافقة اللجنة، بإعداد مصفوفات تضم جميع الدول التي لم تقدم تقارير، وأحالوها إلى تلك الدول كي تستعرضها، في محاولة لتيسير تقديم التقرير الأول لكل منها. 
	27 - وشُجعت الدول أيضا على تقديم تفاصيل بشأن الخطوات التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004)، وعلى أن تدرج، حسب الاقتضاء، معلومات بشأن إجراءات التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، وبشأن الممارسات الوطنية وأي تدابير أخرى قد تكون اتخذت في سبيل تحقيق تلك الأغراض. 
	28 - تلقت اللجنة، منذ تقريرها الأخير الصادر في عام 2008، ما مجموعه 13 تقريرا من التقارير الأولى: وردت من إثيوبيا، وأفغانستان، وبوتان، وتوغو، والجمهورية الدومينيكية، ورواندا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسودان، وغابون، والكاميرون، وكوت ديفوار، وملديف. وقدمت أيضا كل من ألمانيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وباكستان (إضافتان)، والبرتغال، وبنغلاديش، ورومانيا، وطاجيكستان، وفرنسا، وفنلندا، وقطر، وكندا، وكوبا، والمملكة العربية السعودية، والهند، معلومات إضافية إلى اللجنة.
	29 - ويبلغ عدد الدول التي قدمت تقارير 168 دولة. ومنها 105 دول قدمت معلومات إضافية. ولم تقدم 24 دولة تقريرها الأول بعد إلى اللجنة. وفي عام 2004، قدم الاتحاد الأوروبي تقريرا، على أساس أن يقرأ بالاقتران مع التقارير الوطنية للدول الأعضاء فيه (انظر المرفق الثالث (أ))(). وعند موافقة اللجنة، وبموافقة الدول، نشرت التقارير على الموقع الإلكتروني للجنة. 
	خامسا - تنفيذ متطلبات القرار 1540 (2004)
	30 - تلاحظ اللجنة إجمالا أن عدد التدابير التي اتخذتها الدول بحلول عام 2011 قد ازداد مقارنة بالاستنتاجات التي توصلت إليها في عام 2008. ويعرض المرفق الرابع، على سبيل المثال، رؤية بيانية لعدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسب عدد خانات البيانات في مصفوفة اللجنة التي كان للدول المبينة فيها تدابير محددة في عام 2011 مقارنة بعام 2008(). وكما تبين المخططات، فقد انخفض عدد الدول التي كانت لديها تدابير في 30 خانة أو أقل من 63 دولة إلى 21 دولة، ولدى 42 دولة من تلك الدول تدابير سارية على أكثر من 30 خانة من خانات البيانات. وارتفع متوسط عدد التدابير الموجودة لدى الدول الواردة في خانات البيانات هذه، خلال عام 2011، إلى 128 تدبيرا بعد أن كان 93 تدبيرا في عام 2008. ويدرس النص الوارد أدناه الاستنتاجات المتعلقة بالالتزامات التي تفرضها فقرات القرار 1540 (2004). 
	ألف - الفقرة 1 والمسائل المتصلة بها
	31 - قرر مجلس الأمن بموجب الفقرة 1 من القرار 1540 (2004)، ”أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأطراف الفاعلة من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ومنظومات إيصالها، أو اقتناء هذه الأسلحة ونظم إطلاقها أو صنعها أو احتيازها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها“. واستنادا إلى البيانات المستقاة من مصفوفات اللجنة، أعربت 129 دولة حتى الآن، عن التزامها بعدم تقديم أي دعم إلى جهات فاعلة من غير الدول للقيام بهذه الأنشطة في مقابل 105 دول في عام 2008. 
	32 - وبالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس الأمن، في الفقرة 8 من القرار 1540 (2004)، جميع الدول إلى الترويج لتحقيق انضمام عالمي إلى المعاهدات المتعددة الأطراف التي هي أطراف فيها والتي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية وإلى التنفيذ الكامل لهذه المعاهدات. 
	33 - وقرر مجلس الأمن أيضا ألا يفسر أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004) بما يتعارض مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية، وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية الأسلحة البيولوجية) أو بما يغير تلك الحقوق والالتزامات، أو بما يغير مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
	34 - واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2011، صارت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافا في صك واحد على الأقل من الصكوك الدولية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بوجه خاص بالقرار 1540 (2004) (انظر المرفق السادس عشر). 
	باء - الفقرة 2
	35 - لكن أشكال الحظر المتعلقة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها المبيَّنة في الفقرة 2 من القرار لا تنعكس جميعها، بالضرورة، في التشريعات المحددة المعمول بها حالياً. وحتى في حال التزام دولة ما بعدم امتلاك تلك الأسلحة، فإن منعَ جهات من غير الدول من احتياز أسلحة من هذا القبيل يبقى واجباً على جميع الدول التي قد تنقصها التشريعات الكافية. وتتضمن بعض الدساتير بنوداً عامة تجعل من الالتزامات التعاهدية الدولية ذات الصلة، في مجال عدم الانتشار، قوانين ذاتية التنفيذ. وتتناول هذه الصكوك الدولية بوجه رئيسي الالتزامات بين دولة وأخرى. وتركِّز متطلبات القرار 1540 (2004) على الجهات من غير الدول، وهي تحتاج عادة إلى تشريعات تكميلية محددة، ولا سيما لتجريم ضلوع هذه الجهات في الأنشطة المحظورة. وتركِّز القوانين الجنائية لكثير من الدول على تجريم الأنشطة الإرهابية، أو لا تجرِّم سوى بعض الأنشطة التي يقضي القرار 1540 (2004) بأن تحظرها الدول. وعلاوة على ذلك، تنص القوانين المشار إليها على تجريم هذه الأعمال في حال وجود نية في ارتكاب عمل إرهابي، في حين أن القرار 1540 (2004) لا يقتصر على النوايا الإرهابية.
	36 - وعزَّزت اللجنة، بتنفيذها الفقرة 10 من القرار 1810 (2008)، التوعية، لدى الدول، بالعوامل المذكورة أعلاه، لتلبي ”جميع جوانب“ التزاماتها بموجب الفقرتين 2 و 3 من القرار 1540 (2004). ففي عام 2008، أبلغت 63 دولة عن وجود تدبير واحد لديها على الأقل لتجريم ضلوع جهات من غير الدول في الأنشطة المحظورة. وعند المقارنة، تشير البيانات حالياً إلى أن تدابير كهذه باتت موجودة لدى 166 دولة. وفي هذا الصدد، تشكل خبرات المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلة، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال تقديم المساعدة التشريعية المعدَّة خصيصاً لدولها الأعضاء المعنيَّة، بناء على طلبها، إسهاماً هاماً لهذه المنظمات في تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004). ولآليات الإبلاغ والشفافية التي تنشئها المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلة أهمية أيضا.
	37 - واعترف الاستعراض الشامل لعام 2009 بالعدد الكبير للتدابير التي اتخذتها الدول من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1540 (2004)، لكنه حدَّد بعض المجالات التي اتخذت الدول بشأنها تدابير أقل، مثل الأسلحة البيولوجية، ومنظومات الإيصال، وقوائم المراقبة الوطنية، وإمكانيات الحصول على المواد ذات الصلة، وتمويل أنشطة الانتشار المحظورة أو غير المشروعة.
	38 - وترِد في الجدول 1 أدناه مقارنة لعدد الدول الأعضاء التي اتخذت تدابير لتلبية الالتزامات الثمانية الأولى من الفقرة 2 من القرار 1540 (2004) المتعلقة بمختلف أنواع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية (وترِد مقارنة الالتزامات المتبقية في الفقرة 2 في جزء لاحق من النص). ومن الواضح أن عدد الدول التي بات لديها تدابير لحظر الأسلحة الكيميائية يفوق عدد تلك التي تملك تدابير لحظر الأسلحة النووية أو البيولوجية. ويلاحَظ بهذا الصدد زيادة في الأرقام الواردة في كل فئة من الفئات الكيميائية، باستثناء النقل.
	الجدول 1
	مقارنة عدد الدول التي اتخذت تدابير بموجب الالتزامات الواردة في الفقرة 2 (التدابير القانونية/الإنفاذ)()
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	39 - وجرى تناول الاختلافات القائمة في حالة تشريعات التنفيذ الوطنية ضمن فئات الأسلحة الثلاث ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بالقياس إلى عام 2008، في الأبواب الفرعية التالية:
	1 - الأسلحة النووية

	40 - تشير بيانات اللجنة، عند مقارنتها بنتائجها لعام 2008، إلى حدوث زيادة في عدد الدول التي سنَّت تشريعات وطنية تغطي متطلبات القرار 1540 (2004) فيما يتعلق بالأسلحة النووية ووسائل إيصالها. فعلى سبيل المثال، بات لدى 115 دولة، حتى الآن، إطار قانوني وطني لحظر صنع/إنتاج الأسلحة النووية من جانب الجهات من غير الدول، مقابل 97 دولة في عام 2008. وبات لدى 92 دولة أحكام لتجريم صنع/إنتاج الأسلحة النووية من جانب الجهات من غير الدول، مقابل 76 دولة في عام 2008. وما زال استعمال الأسلحة النووية وصنعها/إنتاجها واحتيازتها من جانب الجهات من غير الدول يُعد من الأنشطة التي ينطوي حظرها على أعلى درجة من العقوبة.
	41 - وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه ما زال ضرورياً بذل المزيد من الجهود من جانب عدد كبير من الدول لإنفاذ أشكال الحظر في مجال الأسلحة النووية فيما يتعلق بالجهات من غير الدول.
	42 - وترِد في المرفق السادس تفاصيل عن التنفيذ الوطني لأشكال الحظر المتعلقة بالأسلحة النووية.
	2 - الأسلحة الكيميائية

	43 - تلاحظ اللجنة أن 135 دولة، حتى الآن، اعتمدت تشريعات وطنية لمنع الجهات من غير الدول من صنع أو إنتاج أسلحة كيميائية، مقابل 105 دول في عام 2008. وبات لدى 123 دولة أحكام قائمة لتجريم صنع أو إنتاج الأسلحة الكيميائية من جانب الجهات من غير الدول، مقابل 96 دولة في عام 2008.
	44 - وفيما يتعلق بنقل الأسلحة الكيميائية، ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية في ضوء انخفاض عدد الدول - 50 دولة - التي أبلغت عن اتخاذها تدابير مناسبة، وهو عدد يمثل مع ذلك زيادة على الدول البالغ عددها 31 دولة المشار إليها في تقرير عام 2008.
	45 - وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن بذل جهود إضافية لا يزال ضرورياً لإنفاذ أشكال الحظر في مجال الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالجهات من غير الدول. لكن اللجنة أشارت إلى أن لدى 147 دولة تدبيراً واحداً على الأقل لإنفاذ أشكال الحظر الرئيسية الثمانية، مقابل 96 دولة في عام 2008.
	46 - وترِد في المرفق السابع تفاصيل عن التنفيذ الوطني لأشكال الحظر المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
	3 - الأسلحة البيولوجية

	47 - تلاحظ اللجنة من خلال بيانات عام 2011 أن 112 دولة باتت تملك إطاراً قانونياً وطنياً لحظر صنع أو إنتاج الأسلحة البيولوجية، مقابل 86 دولة في عام 2008. وبحلول نيسان/أبريل 2011، اعتمدت 95 دولة تدابير إنفاذ متصلة بصنع أو إنتاج أسلحة بيولوجية، مقابل 83 دولة في عام 2008.
	48 - وتلاحظ اللجنة أنه ما زال ضرورياً بذل جهود إضافية لإنفاذ أشكال الحظر في مجال الأسلحة البيولوجية فيما يتعلق بالجهات من غير الدول. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، اعتمدت 133 دولة تدابير إنفاذ متصلة بصنع تلك الأسلحة أو اقتناؤها أو امتلاكها أو تكديسها أو تطويرها أو تحويلها أو نقلها أو استعمالها، مقابل 76 دولة مشار إليها في تقرير عام 2008.
	49 - وترِد في المرفق الثامن تفاصيل عن التنفيذ الوطني لأشكال الحظر المتعلقة بالأسلحة البيولوجية.
	4 - وسائل إيصال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

	50 - تلاحظ اللجنة أنه ما زال ضرورياً بذل جهود إضافية لإنفاذ أشكال الحظر في مجال وسائل إيصال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية فيما يتعلق بالجهات من غير الدول. ومنذ عام 2008، سُجلت زيادة في عدد الدول التي أبلغت عن اتخاذ تدابير لتنفيذ متطلبات القرار 1540 (2004) بشأن وسائل الإيصال. أما بالنسبة لفئات الأسلحة الثلاث، فقد بات لدى 39 دولة تشريعات إطارية متعلقة بمتطلبات وسائل إيصال الأسلحة النووية، مما يمثل زيادة بمقدار 9 دول قياساً بعام 2008؛ وبات لدى 54 دولة تشريعات إطارية بشأن الأسلحة الكيميائية، مما يمثل زيادة بواقع 8 دول قياساً بعام 2008؛ وبات لدى 90 دولة تشريعات إطارية بشأن الأسلحة البيولوجية، مما يمثل زيادة بمقدار 13 دولة قياساً بعام 2008.
	51 - وعلى نحو ما هو مبيَّن في المرفق التاسع، تُظهِر تدابير الإنفاذ تحسناً أقل بالقياس إلى أشكال الحظر التشريعية الأساسية، وفي حالة وسائل إيصال الأسلحة البيولوجية، سُجل انخفاض من 45 دولة في عام 2008 إلى 43 دولة. أما بالنسبة لوسائل إيصال الأسلحة النووية، فلقد تضاعف مرتين عدد الدول التي لديها تدبير قائم بهذا الصدد، ليبلغ 37 دولة، فيما تضاعف عدد الدول ثلاث مرات فيما يتعلق بوسائل إيصال الأسلحة الكيميائية، ليبلغ 48 دولة.
	5 - الضلوع كشريك في أنشطة محظورة متصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أو المساعدة على ارتكابها أو تمويلها

	52 - تلاحظ اللجنة أن 99 دولة اعتمدت تدابير لحظر الضلوع كشريك في أنشطة محظورة متصلة بالأسلحة النووية، واعتمدت 103 دول تدابير لحظر تقديم المساعدة على ارتكاب تلك الأنشطة، مقابل 58 و 67 دولة على التوالي في عام 2008 (بات لدى 102 دولة تدابير إنفاذ في ما يتعلق بالضلوع كشريك وفي ما يتعلق بتقديم المساعدة على ارتكاب تلك الأنشطة، مقابل 72 و 74 دولة على التوالي في عام 2008). وبالمثل، اعتمدت 116 دولة و 140 دولة، على التوالي، تدابير تشريعية تحظر الضلوع كشريك في ارتكاب أنشطة محظورة متصلة بالأسلحة الكيميائية أو تقديم المساعدة على ارتكابها، مقابل 69 دولة و 97 دولة على التوالي في عام 2008 (وبات عدد الدول التي لديها تدابير إنفاذ ذات صلة 119 دولة و 125 دولة على التوالي، مقابل 84 دولة و 88 في عام 2008). وبالإضافة إلى ذلك، بات لدى 106 دول و 115 دولة، على التوالي، تدابير تشريعية سارية تحظر الضلوع كشريك في ارتكاب أنشطة محظورة متصلة بالأسلحة البيولوجية أو تقديم المساعدة على ارتكابها مقابل 64 دولة و 75 دولة، على التوالي، كانت لديها تدابير تشريعية في عام 2008 (وهناك 110 دول تفرض عقوبات على الضلوع كشريك في ارتكاب أنشطة محظورة، وعلى تقديم المساعدة على ارتكابها) مقابل78 دولة و 79 دولة، على التوالي.
	53 - ووجدت اللجنة أن هناك عدداً متزايداً من الدول التي بات لديها هذا النوع من التدابير بشأن أنواع الأسلحة الثلاثة مجتمعةً قياساً بالبيانات المتوفرة في تقرير اللجنة لعام 2008. وتستخدم دول كثيرة تشريعات مكافحة الإرهاب المعمول بها حالياً لتجريم الضلوع كشريك في الأنشطة المحظورة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أو المساعدة على القيام بها، ولا سيما فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية والنووية، في حين اعتمدت دولاً أخرى أحكاماً تشريعية جديدة وفقاً لالتزاماتها بصفتها أطرافا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تشمل حظر مساعدة الجهات من غير الدول. ودمجت دول كثيرة في قوانينها المحلية أشكال الحظر الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وفي الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بأن أدرجت بندا ذاتي التنفيذ في دساتيرها، علاوة على عملية التصديق.
	54 - وتلاحظ اللجنة أنه ما زال ضرورياً بذل جهود إضافية لحظر أنشطة تمويل الانتشار. وتلاحظ اللجنة أن 125 دولة و 128 دولة و 121 دولة، على التوالي، اتخذت تدابير تشريعية لحظر تمويل الأنشطة المحظورة المتعلقة بالأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، ووسائل إيصالها، مقابل 66 دولة و 71 دولة و 64 دولة، على التوالي، في عام 2008. أما فيما يتعلق بتدابير الإنفاذ، فلقد اعتمدت 120 دولة و 122 دولة و 114 دولة، على التوالي، تدابير من هذا القبيل بحلول كانون الأول/ديسمبر 2010، مقابل 78 دولة و 87 دولة و 75 دولة، على التوالي، وقت تقديم تقرير عام 2008. وهذا يؤكد الاتجاه المشار إليه في عام 2008 بشأن الزيادة السريعة في عدد الدول التي اتخذت خطوات كهذه. وفي كثير من الحالات، استخدمت الدول تشريعات إنفاذ قائمة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتجريم تمويل الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية ووسائل إيصالها. ودمجت دول كثيرة في قوانينها المحلية أشكال الحظر الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، بأن أدرجت بندا ذاتي التنفيذ في دساتيرها، علاوة على عملية التصديق. وأبلغت دول كثيرة اللجنة بأنها اتخذت خطوات من خلال المشاركة، على أساس طوعي، في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وفي مشروع تصنيف أنماط تمويل الانتشار التابع لها، أو في هيئات إقليمية، مشابهة لفرقة العمل.
	جيم - الفقرة 3 (أ) و (ب)
	55 - لاحظت اللجنة، منذ تقريرها لعام 2008، أن زيادة طرأت على عدد الدول التي اتخذت خطوات لوضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة مناسبة لحصر المواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتوفير الحماية المادية لها، كما يتضح من الجدول 2 أدناه.
	الجدول 2
	مقارنــــة عدد الدول التي تطبق تدابير في ما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرة 3 (أ) و (ب) من المنطوق بشأن حصر المواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها (تدابير الإطار/الإنفاذ القانوني)(أ)

	(أ) تبين الأرقام الواردة في الجدول عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يطبق فيها إطار قانوني وطني وتدابير للإنفاذ، وذلك باستخدام بيانات من المصفوفات التي أقرتها اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1540.
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	56 - تتناول الأبواب الفرعية التالية الفوارق في حالة تشريعات التنفيذ الوطنية في المواد الداخلة في فئات الأسلحة الثلاث مقارنة بعام 2008.
	1 - المواد المتصلة بالأسلحة النووية

	57 - تلاحظ اللجنة أن زيادة طرأت منذ تقرير عام 2008 على التدابير المحددة بشأن حصر المواد المتعلقة بالأسلحة النووية وتأمينها. كما تلاحظ اللجنة أن الدول قد اتخذت تدابير في الإطار التشريعي أكثر من التدابير التي اتخذتها في مجال الإنفاذ. وفيما يتعلق بالمواد ذات الصلة بالأسلحة النووية، فإن ما لا يقل عن 164 دولة اتخذت تدابير إطارية قانونية تشمل حصر الإنتاج و/أو الاستعمال و/أو التخزين بالمقارنة مع 154 دولة فعلت ذلك في عام 2008. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، اتخذت 71 دولة على الأقل تدابير للإنفاذ في هذه المجالات، بالمقارنة مع 49 دولة فعلت ذلك في عام 2008. وفيما يتعلق بحصر نقل المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية، حُددت أيضا 78 دولة على أنها اتخذت تدابير، بالمقارنة مع 58 دولة فعلت ذلك في عام 2008.
	58 - ووصل عدد الدول التي حُددت على أنها اتخذت تدابير لتأمين إنتاج مواد متصلة بالأسلحة النووية و/أو باستخدامها و/أو تخزينها و/أو نقلها إلى 81 و 90 و 89 و 101 دولة على التوالي، بالمقارنة مع 62 و 72 و 73 و 91 دولة في عام 2008. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، وصل عدد الدول التي اعتمدت تدابير إنفاذ لتأمين إنتاج هذه المواد و/أو استعمالها و/أو تخزينها و/أو نقلها إلى 72 و 81 و 80 و 100 دولة على التوالي، بالمقارنة مع 56 و 64 و 65 و 82 دولة في عام 2008.
	59 - وفي مجال تدابير الحماية المادية للمواد الداخلة في تركيب الأسلحة النووية، تلاحظ اللجنة أن 74 دولة اتخذت تدابير تشريعية بالمقارنة مع 61 دولة اتخذت تدابير في عام 2008 و 61 دولة أصبح لديها تدابير إنفاذ معمول بها، بالمقارنة مع 48 دولة كان لديها مثل هذه التدابير في عام 2008.
	60 - وتشير اللجنة أيضا إلى أن 53 دولة حددت بأنها اتخذت تدابير، إما في شكل تشريع أو إنفاذ، فيما يتعلق بالتحقق من موثوقية الأفراد، بالمقارنة مع 36 دولة فعلت ذلك في عام 2008.
	61 - وترد في المرفق العاشر تفاصيل الإنفاذ على الصعيد الوطني في ما يتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة النووية بشأن الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 3 من القرار 1540 (2004).
	2 - المواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية

	62 - تلاحظ اللجنة، فيما يتصل بحصر المواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية، أن 96 دولة على الأقل قد اعتمدت تدابير في مجال الإطار القانوني تشمل الإنتاج و/أو الاستعمال و/أو التخزين بالمقارنة مع 64 دولة فعلت ذلك في عام 2008. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، اتخذت 86 دولة على الأقل تدابير للإنفاذ في هذه المجالات، بالمقارنة مع 52 دولة فعلت ذلك في عام 2008. وفيما يتعلق بحصر نقل المواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية، فإن 78 دولة قد حددت أيضا بأنها اعتمدت تدابير في مجال الإطار القانوني و 73 دولة اعتمدت تدابير في مجال الإنفاذ بالمقارنة مع 49 و 38 دولة اعتمدت على التوالي مثل هذه التدابير في عام 2008. ويصل عدد الدول المحددة على أنها اتخذت تدابير الإطار القانوني لتأمين إنتاج مواد متصلة بالأسلحة الكيميائية وباستعمالها وتخزينها ونقلها إلى 74 و 73 و 81 و 80 دولة على التوالي، بالمقارنة مع 60 و 62 و 69 و 69 دولة في عام 2008. ويصل عدد الدول المحددة على أنها اتخذت تدابير الإنفاذ لتأمين إنتاج المواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية وباستعمالها وتخزينها ونقلها إلى 69 و 72 و 78 و 81 دولة على التوالي، بالمقارنة مع 45 و 49 و 56 و 65 دولة في عام 2008.
	63 - وفي مجال تدابير الحماية المادية المتعلقة بالمواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية، تلاحظ اللجنة أن 53 دولة تطبق إطارا قانونيا بالمقارنة مع 37 دولة أخذت تطبقه في عام 2008. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، تلاحظ اللجنة أن 45 دولة قد طبقت تدابير الإنفاذ، بالمقارنة مع 27 دولة أخذت تطبقها في عام 2008.
	64 - وترد في المرفق الحادي عشر تفاصيل الإنفاذ على الصعيد الوطني للأسلحة الكيميائية بشأن الفقرة 3 (أ) و (ب) من القرار 1540 (2004).
	3 - المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية

	65 - تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بحصر المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية، أن 61 دولة على الأقل قد اعتمدت تدابير الإطار القانوني التي تشمل الإنتاج و/أو الاستخدام و/أو التخزين بالمقارنة مع 38 دولة اعتمدتها في عام 2008. وبحلول 1 نيسان/أبريل 2011، اعتمد ما لا يقل عن 61 دولة تدابير التنفيذ في ثلاثة مجالات، بالمقارنة مع 36 دولة اعتمدت مثل هذه التدابير في عام 2008. وفيما يتعلق بحصر نقل المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية، فإن 60 دولة حُددت أيضا بأنها اعتمدت تدابير الإطار القانوني، بالمقارنة مع 39 و 35 دولة اعتمدتها على التوالي في عام 2008. ووصل عدد الدول المحددة بأنها اتخذت تدابير الإطار القانوني لتأمين إنتاج المواد النووية المتصلة بالأسلحة البيولوجية وباستعمالها وتخزينها ونقلها إلى 60 و 64 و 68 و 73 دولة على التوالي بالمقارنة مع 53 و 55 و 60 و 68 دولة في عام 2008. ووصل عدد الدول المحددة بأنها اتخذت تدابير إنفاذ لتأمين إنتاج المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية وباستعمالها وتخزينها ونقلها إلى 62 و 67 و 72 و 78 دولة على التوالي، بالمقارنة مع 44 و 43 و 50 و 69 دولة في عام 2008.
	66 - وتلاحظ اللجنة أن 75 دولة اعتمدت تشريعات بالمقارنة مع 66 دولة فعلت ذلك في عام 2008، وأن 57 دولة اتخذت تدابير إنفاذ، بالمقارنة مع 46 دولة فعلت ذلك في عام 2008، لترخيص استعمال المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية وترخيص المنشآت والكيانات العاملة في مجالها على أنها أنشطة يسمح بتنفيذها تحقيقا لأغراض أكاديمية أو تجارية أو صناعية أو ذات صلة بالصحة العامة. وإضافة إلى ذلك تنظم 47 دولة ضمن إطارها التشريعي أنشطة الهندسة الوراثية التي تتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية مقابل 37 دولة نظمت مثل هذه الأنشطة أثناء فترة إعداد تقرير عام 2008.
	67 - وترى اللجنة نموا متواصلا في عدد الدول التي لديها تدابير لتوفير الحماية المادية للمواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية، إلى جانب عدد يصل إلى 46 دولة اتخذت تدابير تشريعية، بالمقارنة مع 39 دولة في عام 2008، وأن 35 دولة اتخذت تدابير تنفيذ بالمقارنة مع 25 دولة فعلت ذلك في عام 2008. ومع أن ذلك قد يدل على زيادة الوعي لدى الدول بالخطر المحتمل من جراء حدوث تسرب عرضي لمواد داخلة في تركيب أسلحة بيولوجية، فإن اللجنة تلاحظ أن لدى 32 دولة تدابير تشريعية تطبق للتحقق من موثوقية الأفراد الذين يتعاملون مع مواد حساسة، بالمقارنة مع 25 دولة فعلت ذلك في عام 2008.
	68 - رغم الزيادة التي حدثت، منذ صدور تقرير عام 2008 في عدد الدول التي تبين مصفوفاتها أحكاما تتعلق بفرض عقوبات جنائية أو إدارية هدفها إنفاذ تدابير لحصر المواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية وتأمينها، فإن هذا العدد لا يزال يشكل أقلية.
	69 - وترد في المرفق الثاني عشر تفاصيل عملية التنفيذ على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية الواردة في إطار الفقرة 3 (أ) و (ب) من القرار 1540 (2004).
	دال - الفقرة 3 (ج) و (د)
	1 - عمليات المراقبة الحدودية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

	70 - بما أن التزامات مراقبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من منطوق القرار 1540 (2004) تثير مسائل مهمة بشأن دور سلطات الحدود وإنفاذ القانون، فقد أفاد عدد من الدول بأن هذه السلطات تسهم الآن في تنفيذ سياسات وطنية هامة، مثل التصدي لخطر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك التصدي للجهات الفاعلة من غير الدول. ومنذ تقرير عام 2008، أخذت الدول تعتمد بصورة متزايدة سياسات متكاملة لإدارة الحدود، بما فيها عمليات هدفها التعامل مع حاملي النقدية.
	71 - وتصدت دول عديدة لخطر الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وبوسائل إيصالها وبما يتصل بها من مواد، الذي تسببه الجهات الفاعلة من غير الدول، وكان ذلك بتسجيل معلومات دقيقة قبل تحميل المواد للشحن؛ وإنشاء نظام لتقييم المخاطر يتعلق تحديدا بوضع ضوابط على المستعمل النهائي؛ وباستخدام تكنولوجيا تسمح بإجراء تفتيش من دون تدخل أو اللجوء إلى التفتيش المادي للشحنات؛ وبوضع ترتيبات طوعية مع أصحاب الأعمال التجارية لتشجيع الامتثال مدعوما بتشريعات وقواعد تنظيمية حسب الاقتضاء (انظر أيضا الفقرتين 89 و 90 أدناه). وتشمل المصفوفات التي أعدتها اللجنة معلومات عن التدابير المتعلقة بقدرات الدول التشريعية والتنفيذية على أن تمنع، من خلال الضوابط الملائمة، تدفق مواد داخلة في تركيب الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية عبر حدودها. وقد حددت اللجنة 163 و 166 و 167 دولة على أنها دول لديها إطار تشريعي يقترن بضوابط حدودية و/أو جمركية ذات صلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية على التوالي وبوسائل إطلاقها والمواد المتصلة بها، بالمقارنة مع 114 و 118 و 120 دولة على التوالي كان لديها ذلك في عام 2008.
	72 - توفير الدعم التقني لسلطات الحدود أمر مهم لضبط عمليات النقل الدولي للمواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وتلاحظ للجنة من البيانات الواردة في المصفوفات أن زيادة كبيرة طرأت على عدد من الدول التي قدمت الدعم التقني لسلطاتها الحدودية، مثل معدات الكشف وتيسير الوصول إلى المختبرات الوطنية والاطلاع على قواعد البيانات الدولية وبرامج الحاسوب ذات الصلة، حيث ازداد من 86 دولة في عام 2008 إلى 132 دولة، وقت إعداد هذا التقرير.
	(أ) الرقابة المتعلقة بالسمسرة

	73 - على الرغم من أن الفقرة 3 (ج) من القرار 1540 (2004) تتضمن إشارة خاصة إلى ”السمسرة غير المشروعة“، فإن القرار يدع للدول الأعضاء مسألة وضع تعريف لـ ”السمسرة“. وترى اللجنة فيما يتعلق بالسمسرة بالمواد المتصلة بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، أن 74 و 78 و 76 دولة على التوالي، اعتمدت تدابير تشريعية بالمقارنة مع 59 و 61 و 58 دولة اعتمدت مثل هذه التشريعات في عام 2008. وفيما يتعلق بتدابير الإنفاذ، فإن 68 و 73 و 71 دولة على التوالي تطبق مثل هذه التدابير، بالمقارنة مع 50 و 48 و 47 دولة على التوالي طبقتها في عام 2008.
	(ب) الرقابة المتصلة بالنقل والخدمات المالية للصفقات التجارية

	74 - ترى اللجنة أن عدد الدول التي تطبق تدابير لمكافحة تمويل الصفقات التجارية غير المشروعة ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبوسائل إطلاقها والمواد الداخلة في تركيبها قد ازداد منذ عام 2008 من 29 إلى 49 دولة. وتمارس الدول بعض المراقبة على تمويل هذه الأنشطة، ولا سيما فيما يتصل بتشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقد ازداد عدد الدول التي لديها تدابير لمنع توفير خدمات النقل لتلك الصفقات غير المشروعة بالمقارنة مع نتائج عام 2008، ولكن يبقى هذا العدد منخفضا بوجه عام. وفيما يتعلق بخدمات النقل، تفرض 43 دولة ضوابط بالمقارنة مع 23 دولة فرضتها في عام 2008.
	2 - الرقابة على الصادرات

	75 - لتنفيذ متطلبات القرار 1540 (2004)، قامت الدول باستكمال إطارها التشريعي ونُظُم الإنفاذ لديها من أجل تعزيز قدرتها على منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد. ومن شأن اتخاذ تدابير فعالة لمراقبة الصادرات في ما يتعلق بالتجارة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج أن يجد احتمالات تحويل خط سير تلك المواد واحتيازها على نحو غير مشروع من جانب جهات من غير الدول.
	76 - ويشارك مختلف الجهات الفاعلة، بما فيها الجمارك، في تنفيذ وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالرقابة على الصادرات، وتقوم بذلك، في بعض الحالات، من خلال آليات راسخة للتنسيق المشترك بين الوكالات. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الدول جهودها نحو فرض عقوبات مناسبة وفعالة على انتهاكات لوائح الرقابة على الصادرات. وبالنسبة للأنواع الثلاثة من المواد، أي، النووية والكيميائية والبيولوجية، فقد اعتمدت 124 دولة، و 130 دولة، و 121 دولة على التوالي تدابير تشريعية أو تدابير للإنفاذ، مقارنة بـ 76 دولة، و 77 دولة، و 71 دولة على التوالي في تقرير عام 2008. وأفادت بعض الدول عن اعتمادها نظاما لإدارة المخاطر وهو ما ترى أنه نهج سليم لإجراء رقابة على المواد المتصلة بهذه الأسلحة.
	(أ)  إصدار التراخيص 

	77 - تتطلب الرقابة على السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج أيضا تعاونا وثيقا بين السلطات التي تُصْدر التراخيص وسلطات إدارة الحدود، وذلك لإجراء عمليات تقييم متسقة وآنية للمخاطر المتعلقة بعمليات التصدير والنقل العابر وإعادة الشحن وإعادة التصدير المقترحة، أو لرصد المعاملة التجارية.
	78 - وفيما يتعلق بعملية تنفيذ إجراءات إصدار التراخيص، يواجه بعض الدول التحدي المتمثل في تكوين ”قدرة على التشغيل المشترك للاتصالات“، أي القدرة على تتبع إقرارات التصدير من خلال نظم المعلومات الحاسوبية المختلفة التي تحتفظ بها سلطات إصدار الترخيص والإدارات الجمركية.
	79 - وتلاحظ اللجنة أن العديد من الدول اتخذت، منذ عام 2008، خطوات كبيرة نحو تنفيذ إجراءات إصدار التراخيص، في ما يتعلق بتصدير المواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ونقلها العابر، وإعادة شحنها، وإعادة تصديرها، واستيرادها، بما في ذلك إنشاء سلطات وطنية لإصدار التراخيص وعملياتٍ لمراجعة التراخيص داخل الحكومة.
	80 - وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن 90 دولة أفادت بأن لديها أحكاما بشأن إصدار تراخيص تتعلق بمواد متصلة بالأسلحة النووية، مقابل 76 دولة في عام 2008، وأن 91 دولة، أفادت أن لديها أحكاما بشأن إصدار تراخيص تتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة الكيميائية، مقابل 77 دولة في عام 2008، في حين أفادت 87 دولة، بأن لديها أحكاما بشأن إصدار تراخيص تتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة البيولوجية مقابل 71 دولة في عام 2008، (المرفقات من الثالث عشر إلى الخامس عشر). 
	(ب)  تدابير المراقبة المتصلة بجوانب المعاملات التجارية خلاف تراخيص التصدير

	81 - لقد أدخل العديد من الدول، في جانبٍ أساسي من جوانب عمليتها المتعلقة بإصدار التراخيص، نُظُما للرقابة الشاملة على أصناف غير محددة، وإن كان بإمكانها رغم ذلك، أن تسهم كثيرا في برامج الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، بناء على مخاوف تتعلق بالمستخدم النهائي أو الاستخدام النهائي المحتمل لتلك السلع أو الخدمات أو التكنولوجيات.
	82 - وبالنسبة لتلك الدول، فإنه عندما لا يكون الترخيص مطلوبا، ولكن المُصَدِّر يُدرِك أن القصد من الأصناف ذات الاستخدام المزدوج، التي لم ترد في قائمة الحظر والتي صدر تصريح بتصديرها، هو استخدامها في أغراض الانتشار، فإن المُصدِّرَ مُلْزَم بإبلاغ السلطات المسؤولة عن إصدار التراخيص بذلك. وتنطبق عملية مشابهة إذا قامت السلطات بإبلاغ المصدر بأن الأصناف مخصصة لأغراض الانتشار، أو قد يكون القصد منها استخدامها في أغراض الانتشار. وقد وجدت اللجنة أن 73 دولة حتى الآن اتخذت الخطوات اللازمة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالمستخدم النهائي، وأن لدى 61 دولة أيضا بعض نُظُم الرقابة الشاملة، على نحو ما هو مفصل في المرفقات من الثالث عشر إلى الخامس عشر، مقابل 61 دولة و 54 دولة، على التوالي، في عام 2008.
	(ج)  المراقبة المتعلقة بوسائل الإيصال

	83 - يرد في المرفق التاسع ذكر لتدابير التنفيذ الوطنية التي تناولتها الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د) من الفقرة 3 من القرار، المتصلة بمراقبة الحدود والصادرات، فيما يتعلق بوسائل الإيصال وما يتصل بها من مواد. ويبلغ عدد الدول التي لديها تدابير مراقبة من هذا النوع في مجالات الأسلحة الثلاثة ما يلي: هناك تشريعات إطارية في 66 دولة مقارنة بـ 59 دولة في عام 2008، وتفرض 51 دولة عقوبات مدنية أو جنائية مقارنة بـ 40 دولة في عام 2008. وتشير هذه الأرقام إلى حدوث تحسن في حالة تنفيذ هذا الالتزام.
	هاء - الفقرتان 3 (د) و 6
	1 - قوائم المراقبة

	84 - أقر مجلس الأمن، في كل من الفقرتين 3 (د) و 6 من القرار 1540 (2004)، بأهمية استعمال قوائم المراقبة الوطنية لدى تنفيذ تدابير مراقبة الحدود والصادرات. وفي عام 2008 أفادت 69 دولة و 80 دولة و 67 دولة على التوالي بأن لديها قوائم بالمواد المعنية المتصلة بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، الخاضعة للمراقبة. وبالمقارنة مع ذلك، تشير البيانات المتاحة حاليا إلى أن لدى 79 دولة، و 85 دولة و 72 دولة على التوالي قوائم مراقبة من هذا القبيل.
	85 - وأفادت الدول بأنها ترى أن هناك حاجة، القيام، على أساس منتظم، بمواصلة استكمال قوائمها المتعلقة بالسلع الخاضعة للمراقبة، بعد وضع تلك القوائم. وبناء على البيانات الواردة في المصفوفات، وجدت اللجنة أن 63 دولة قامت باستكمال قوائمها الوطنية الخاصة المتعلقة بالمراقبة، مقارنة بـ 51 دولة في عام 2008.
	2 - المراقبة المتصلة بالتكنولوجيات 

	86 - يشكل تعاظم إمكانية الحصول على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في أنشطة الانتشار تحديات كبيرة أمام النظم الحالية لمراقبة الصادرات، التي استندت فيها الدول بشكل تقليدي إلى تدفقات المواد عبر الحدود الوطنية المادية. وقد كيفت عدة دول نظمها السابقة بغرض تنفيذ سياسات وممارسات فريدة تكفل إدارة وإنفاذ فعالين للمراقبة المفروضة على تدفق التكنولوجيات. 
	87 - وتتبع اللجنة على الأقل ثلاثة مؤشرات تبين كيف قامت الدول بهذه التكييفات، وهي: إدراج تكنولوجيات، علاوة على سلع، في قوائم الأصناف الخاضعة للمراقبة؛ وتغطية عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا ضمن نظم المراقبة لديها؛ وفرض مراقبة على تدفق المعلومات إلى رعايا أجانب موجودين ضمن نطاق حدود الدولة (أي أنها تعتبر من الصادرات). وأحد الأمثلة على أحد أنواع نقل المعلومات التي يقع ضمن جميع الفئات المذكورة أعلاه، هو تقديم تدريب عملي أو تعليمات، بأشكال مختلفة منها الشكل الالكتروني، ”لصنع“ أو ”استخدام“ أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها. وقد وجدت اللجنة أن 73 دولة أدرجت تكنولوجيات ضمن قوائم المواد الخاضعة للمراقبة مقارنة بـ 62 دولة في عام 2008؛ وأن لدى 66 دولة تدابير ضمن نظم المراقبة لديها لتغطية عمليات النقل غير الملموسة للتكنولوجيا مقارنة بـ 46 دولة في تقرير عام 2008؛ وأن لدى 47 دولة تدابير لمراقبة تدفق المعلومات إلى الرعايا الأجانب مقارنة بـ 18 دولة في عام 2008.
	88 - ويرد في المرفقات من الثالث عشر إلى الخامس عشر بيان لحالة التنفيذ على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالمواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بموجب الفقرة 3 (ج) و (د) من المنطوق.
	سادسا - التوعية لدى قطاع الصناعة والجمهور 
	89-  تساعد برامج التوعية الفعالة على توعية الشركات والأفراد المشتغلين بالتجارة والجامعات ومراكز البحث والتطوير بمسؤولياتهم، بما في ذلك مسؤولياتهم في إطار النظام الوطني لمراقبة الصادرات، وبالعقوبات التي تُفْرض على المخالفات. وقد ذَكَر عدد من الدول في تقاريرها أن التوعية ينبغي أن تسعى أيضا إلى تعزيز ممارسات الامتثال داخليا التي تتضمن عمليات تحقق يقوم بها قطاع الصناعة بشأن المستخدمين النهائيين وبشأن الاستخدامات النهائية التي تثير القلق. وبالإضافة إلى ذلك، أشار بعض الدول إلى عناصر أخرى ذات صلة بوجود نظام فعال للمراقبة الداخلية على الصادرات.
	90 - ومن شأن إقامة علاقة قوية مع قطاع الصناعة أن تعمق الوعي في قطاع الصناعة بالحاجة إلى ”معرفة العميل“ وبالتصرفات المشبوهة في عمليات الشراء. ويمكن أن يقود ذلك ممثلي قطاع الصناعة إلى إبلاغ موظفي إنفاذ القانون بتلك الشواغل. ويشير بعض الدول إلى أن توافر هذه المعلومات، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر الذي تطبقه أجهزة مراقبة الحدود والجمارك، أثبتا أهميتهما البالغة في الإنفاذ الفعال لتدابير مراقبة الحدود والصادرات، وفي الإنفاذ الفعال لنظام إدارة المخاطر الذي تطبقه أجهزة مراقبة الحدود أو الجمارك. 
	91 - وتعترف اللجنة بأن التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال التواصل مع الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، يمكن أن يساعد الدول على تنفيذ القرار 1540 (2004). وقد ساهمت اللجنة في رفع الوعي وفي استحداث طرق مناسبة للعمل مع قطاع الصناعة ومع الجمهور، وإعلامهما، بشأن الالتزامات المستمدة من القوانين ذات الصلة بالقرار 1540 (2004) التي اعتمدتها الدول. وشجعت اللجنة أيضا الدول على تعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع المدني و الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة لمواجهة التهديد الذي يشكله الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد.
	92 - وتقوم اللجنة برصد التقدم المحرز في مجال التفاعلات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتقوم ببيان ذلك التقدم في مصفوفة القرار 1540. وقد أفيد بأن ثلاثا وثمانين دولة بذلت بعض الجهود للاتصال بقطاع الصناعة، مقارنة بـ 74 دول في عام 2008، في حين أفيد بـأن 74 دولة بذلت جهودا مماثلة لإعلام عامة الجمهور بضرورة الإسهام في عمل الحكومات الرامي إلى منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، ومنع الأنشطة غير المشروعة في مجال المواد المتصلة من قبل جهات من غير الدول ومنع وقوع تلك المواد في أيدي تلك الجهات، مقارنة بـ 60 دولة في عام 2008.
	سابعا - تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات 
	93 - من شأن تحديد الممارسات الفعالة والناجعة المتعلقة بتبادل الخبرات أن يُعزز تنفيذ القرار 1540 (2004)، وأن يُحسِّن نوعية التدابير التي تتخذها الدول ويحافظ على مواردها، ويمكن أن يمنع الازدواجية غير الضرورية في الجهود. ومن شأن اعتماد سياسات أكثر فعالية أن تجتذب مزيدا من الدعم الدولي الضروري لبناء القدرات، الذي يحتاج إليه معظم الدول، بل والأرجح أيضاً أن تجتذب الدعم المحلي، الذي يتوقف عليه تنفيذ القرار.
	94 - ولتيسير تبادل الخبرات، أعدت اللجنة قائمة بأمثلة ذات صلة قد ترغب الدول في الرجوع إليها في تنفيذ القرار 1540 (2004). وترد مجموعة الممارسات المتعلقة بتبادل الخبرات في المرفق السادس عشر. 
	95 - وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن التنفيذ يتوقف على تقديرات الدول على الصعيد الوطني في ما تستنبطه من سياسات فعالة ومناسبة في هذا الصدد، فهناك عدة أمور تحد من فائدة تبادل الخبرات، منها عدم توفر القدرات أو الموارد. وقد أظهِرت نتائج الاستعراض الشامل بشكل جلي بأن تنفيذ القرار لا يزال يجري في ظل ظروف متباينة على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية. وفي معرض استعراض عملية تنفيذ القرار 1540 (2004)، لوحظ أن بعض الدول تواجه ظروفا أكثر ملاءمة لتنفيذ القرار مما يواجهه غيرها من الدول.
	96 - لقد اعتُمِد العديد من الاتفاقيات أو البروتوكولات ذات الصلة، أو دخل حيز التنفيذ، منذ صدور تقرير عام 2008 (انظر المرفق السادس عشر). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدخلت بعض الهيئات الدولية ما لا يقل عن 23 من المعايير، أو القوانين، أو المبادئ التوجيهية، أو الممارسات المماثلة ذات الصلة بالقرار 1540 (2004)، منذ عام 2008، وهي مدرجة أيضا في المرفق السادس عشر.
	97 - وتؤكد اللجنة أنها لا تقر بالمعلومات المبينة في المرفق السادس عشر، ولكنها توفر هذه المعلومات خدمة للدول لتيسير جهودها الرامية إلى تنفيذ القرار 1540 (2004). وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرفق لا يشكل مجموعة شاملة من الأمثلة، وتتطلع اللجنة إلى تسلم ما تقترحه، أي دولة أو هيئة حكومية دولية من إضافات أو تعديلات أو إلغاءات. 
	98 - وفي حين يتضمن المرفق السادس عشر العديد من الأمثلة ذات الصلة بتبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540 (2004)، فإن هذه الأمثلة لا تغطي الالتزامات الواردة في القرار جميعها. ولكن بإمكان اللجنة أن تبلّغ بأن العديد من المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أصبحت أكثر انخراطا في التصدي لهذه الثغرات في البنية الأساسية التقليدية لعدم الانتشار، ومن الأمثلة على ذلك، الاهتمام المتزايد الذي تبديه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأمن المنشآت الكيميائية، أو الاهتمام الذي يبديه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية بشأن النظر في تقديم المساعدة. وستواصل اللجنة المساهمة في هذا العمل والتشجيع على بذل مزيد من الجهود عن طريق المساعدة على تحديد هذه الثغرات.
	ثامنا - الدعوة والحوار
	99 - قرر مجلس الأمن، في القرار 1810 (2008)، ضرورة أن تضاعف اللجنة جهودها لتعزيز تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) بالكامل، بطرق منها التوعية والحوار. وتشمل أنشطة التوعية المبينة أدناه الفترة الممتدة منذ تقديم آخر تقرير عام 2008.
	100 - وتشارك اللجنة في أربع فئات رئيسية من أنشطة التوعية في مختلف المناطق، وكذلك في مقر الأمم المتحدة، وهي كما يلي:
	(أ) الحلقات الدراسية وحلقات العمل الإقليمية ودون الإقليمية التي ينظمها مكتب شؤون نزع السلاح التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004)؛
	(ب) حلقات العمل المواضيعية التي ترعاها الدول الأعضاء وتنظَّم بالتعاون مع اللجنة ومكتب شؤون نزع السلاح وتركز على تنفيذ فقرات مختارة من منطوق القرار 1540؛
	(ج) حلقات العمل الاستراتيجية المشتركة المتعلقة بإعداد التقارير، التي يرعاها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتُنظَّم بالاشتراك مع الخبراء الذين يساعدون اللجنة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267 (1999)؛
	(د) المؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية و دون الإقليمية، والدول، والمنظمات غير الحكومية، التي تركز على مختلف جوانب تنفيذ القرار 1540 (2004).
	101 - وترد في المرفق السابع عشر قائمة بفعاليات التوعية التي شاركت اللجنة أو خبراؤها فيها.
	102 - وينبغي التأكيد على أن الحوار، ولا سيما مع الدول المشاركة، يشكل جزء لا يتجزأ من حلقات العمل وغيرها من أنشطة التوعية، الأمر الذي يمكّن من تحقيق تفاعلات مباشرة بغية تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004). وبالإضافة إلى ذلك، يجري رئيس اللجنة وأعضاؤها وخبراؤها بشكل منتظم حوارات مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء تحقيقا لأغراض منها على وجه الخصوص تشجيع الدول على تقديم تقريرها الأول، إن لم تكن قدمته بعد، وتيسير تقديم معلومات إضافية ومناقشة عمليات التنفيذ وتوفير المساعدة.
	103 - وكما هو موضح في الفرع العاشر - ألف أدناه، فإن العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية مهمة في جهود التنفيذ، وليس أقلها في تعزيز برنامج التوعية التابع للجنة. وكان العدد الأكبر من حلقات العمل التي دعيت إليها اللجنة قد رعته هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى بما في ذلك على الصعيد الإقليمي. وتُدعَى تلك المنظمات أيضا بانتظام للمشاركة في حلقات العمل التي ينظمها مكتب شؤون نزع السلاح. وإلى جانب التمثيل المتبادل في الاجتماعات وحلقات العمل، فإنها تعمل على توسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية وطابعه.
	104 - وهناك قائمة شاملة لفعاليات التوعية التي شاركت اللجنة فيها منذ عام 2006، متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة: www.un.org/sc/1540.
	تاسعا - تقديم المساعدة وبناء القدرات
	105 - دعا مجلس الأمن اللجنة، من خلال القرار 1810 (2008)، إلى توسيع وتكثيف جهودها الرامية إلى تيسير تقديم المساعدة بسبل مختلفة منها تيسير عملية مضاهاة طلبات الحصول على المساعدة بعروض تقديم المساعدة. واعتمدت اللجنة الإجراءات المنقحة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لتبسيط عملية تقديم المساعدة وتسريعها.
	106 - وفيما يلي موجز للإجراءات المنقحة التي وافقت عليها اللجنة:
	(أ) توثيق الطلب؛
	(ب) يصوغ رئيس اللجنة إشعارا باستلام الطلب؛
	(ج) توزع الأمانة العامة في غضون أسبوعين الطلب على مقدمي المساعدة المحتملين؛
	(د) يُنشر موجز عن الطلب على الموقع الشبكي للجنة، بموافقة الدولة مقدمة الطلب؛
	(هـ) يجري خبراء اللجنة ”عملية مضاهاة“ غير رسمية بناء على مشورة الدولة مقدمة الطلب؛
	(و) يعمم رئيس اللجنة على أعضاء اللجنة عروض المساعدة المتعلقة بطلب محدد؛
	(ز) يصادق رئيس اللجنة على عروض المساعدة هذه، ويوجه رسالة إلى الدولة صاحبة الطلب يبلغها فيها بهذه العروض.
	107 - ويكمن أحد الجوانب الهامة للإبلاغ عن توفير المساعدة، ومن ثم، الإبلاغ عن المساهمة باعتبارها مقياسا لنجاح التنفيذ، في إجراء المتابعة الذي يقدم بموجبه خبراء اللجنة إحاطة إلى اللجنة بشأن جهود ”المضاهاة“ كل شهرين، ويوجه رئيس اللجنة رسالة بعد مرور سنة إلى مقدم الطلب يستفسر فيها عما إذا كان الطلب قد استوفي أم لا.
	108 - وقد واصلت اللجنة تشجيع الدول على استخدام مصفوفة اللجنة في إعداد الطلبات والعروض واستخدام نموذج المساعدة على النحو المناسب. ووجهت اللجنة أيضا انتباه الدول المقدمة لطلبات إلى شتى برامج المساعدة التي قد تكون مؤهلة لتلقيها، من قبيل البرامج المقدمة من خلال تيسير مشاركة مقدمي المساعدة في فعاليات التوعية. وواصلت اللجنة أيضا نشر موجز مقتضب عن طلبات المساعدة على موقعها الشبكي، بموافقة الدول المعنية، على نحو ما فعلت بشأن عروض المساعدة. ويتيح هذا لجمهور أوسع من الشركاء المحتملين العلم بوجود هذه الطلبات، مع إتاحة مزيد من المعلومات التفصيلية اللازمة لإجراء مضاهاة بين العروض والطلبات.
	109 - وفي 10 آذار/مارس 2011، أرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لزيادة الوعي بشأن إجراءاتها التي عززت في الآونة الأخيرة لتجهيز طلبات المساعدة وتشجيع الدول على تقديم أية معلومات مستكملة عن أية طلبات للمساعدة أو عروض للمساعدة قدمت سابقا، وكذلك تقديم أي استكمال لتفاصيل الاتصال مع الدول. وأُرسلت مذكرة شفوية مماثلة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
	110 - وبمقارنة المعلومات المتعلقة بالمساعدة بالمعلومات التي كانت قد تلقتها لتقريرها لعام 2008، لاحظت اللجنة حدوث زيادة طفيفة في عدد طلبات وعروض المساعدة رغم أنها كانت أكثر موضوعية من ذي قبل. وتلقت اللجنة طلبات رسمية من أذربيجان، وأرمينيا، وأوغندا، وصربيا، والعراق، وغواتيمالا، وقطر، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، والمكسيك، ومنغوليا. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت أيضا طلبات رسمية إلى اللجنة من منظمتين إقليميتين، وهما الجماعة الكاريبية ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى. وقد عممت اللجنة هذه الطلبات على أكثر من 45 شريكا محتملا لتقديم المساعدة - من الدول والمنظمات الدولية على حد سواء - ورد من أجلها نحو 20 عرضا. وأعربت أربع دول عن اهتمامها بصورة رسمية أو غير رسمية بقيام اللجنة بزيارة قطرية محتملة.
	111 - وأعدت اللجنة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قائمة موحدة تضم 39 طلبا للحصول على مساعدة مشفوعة بموجز لحالة كل طلب، وذلك لتسهيل إجراء عملية مضاهاة الطلبات بالعروض. وهذه القائمة الموحدة لطلبات المساعدة تشمل أيضا الطلبات الموجهة من خلال التقارير الوطنية أو عن طريق الإحالات من كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو من المنظمات الدولية. وقد أرسل رئيس اللجنة القائمة الموحدة إلى مجموعة البلدان الثمانية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مقدمي المساعدة.
	112 - ومن إجمالي طلبات الحصول على المساعدة البالغ عددها 39 طلبا والمدرجة على القائمة الموحدة التي وزعتها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، انطوى 20 طلبا على إقامة مشاريع تدريبية، وارتبط 18 منها بالحصول على الخبرة، و 15 بالحصول على معدات، و 8 بإقامة مشاريع للمساعدة العامة، و 4 بالحصول على التمويل (طلب بعض الدول أنواع متعددة من المساعدة، ولهذا السبب تجاوز العدد الكلي للمشاريع عدد الطلبات المقدمة). وأبلغت الدول اللجنة بأنها تلقت أو قدمت مساعدة ذات صلة مباشرة بما مجموعه 37 طلبا من إجمالي هذه الطلبات البالغ عددها 39 إما عن طريق برامج ثنائية أو متعددة الأطراف أو في إطار الهيئات الدولية، حيث حصلت دولتان إضافيتان على مساعدة غير مباشرة فيما يتعلق بطلبيهما. وتواصل اللجنة توزيع المعلومات عن الطلبات والعروض الجديدة.
	113 - وأدمج العديد من المنظمات الدولية المعنية أهداف القرار 1540 (2004) فيما تبذله من جهود لتقدم المساعدة. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن برامج المساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومنظمة الجمارك العالمية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إما تساهم في الإطار الجامع أو في أهداف القرار 1540 (2004) أو تكملها.
	114 - وعملا بالفقرة 13 من القرار 1810 (2008) التي طُلِب فيها إلى اللجنة أن تنظر في تحديد خيارات لإنشاء آليات تمويل وجعل الآليات القائمة أكثر فعالية، قدمت اللجنة تقاريرها إلى مجلس الأمن في 26 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 27 آذار/مارس 2009(). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت إلى الصندوق الاستئماني العام لأنشطة نزع السلاح على الصعيدين العالمي والإقليمي الذي يديره مكتب شؤون نزع السلاح مساهمات ومنح عديدة مخصصة لدعم الأنشطة الرامية إلى تشجيع وتيسير تنفيذ القرار 1540 (2004).
	115 - وهناك عدد من المجالات التي أعربت الدول بشأنها مرارا عن رغبة واضحة في تقديم المساعدة خلال فعاليات التوعية والتي لا تزال بحاجة إلى موارد مالية إضافية، وتشمل ما يلي:
	(أ) تقديم المساعدة إلى الدول في تحديد مجالاتها ذات الأولوية التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ القرار 1540 (2004)، بما فيها الدول التي تواجه صعوبة في إعداد أو صياغة التقارير عن تنفيذ هذا القرار، وكذلك الدول الأخرى التي تعبر عن الحاجة إلى المساعدة في مجالات محددة؛
	(ب) تقديم المساعدة إلى الدول في إعداد التقارير الوطنية، والمعلومات الإضافية، وخطط العمل التطوعي، وطلبات المساعدة من أجل تنفيذ جميع جوانب القرار 1540 (2004). ويكتسي هذا النشاط أهمية في تيسير التقييم فيما يتعلق ببرامج المساعدة المتعددة الأطراف أو الثنائية ذات الصلة والموجودة بالفعل، وفي تيسير مضاهاة طلبات المساعدة بعروض المساعدة بغية تناول المجالات ذات الأولوية التي حددتها الدول.
	116 - وناقش الفريق العامل المعني بتقديم المساعدة التابع للجنة الخطوات القادمة الممكنة فيما يتعلق بتقديم المساعدة، وحدّد خمسة مجالات رئيسية باعتبارها مجالات يمكن فيها إحراز تقدم (انظر التوصيات الواردة أدناه).
	عاشرا - التعاون
	ألف - التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية
	117 - اتصلت اللجنة وفريقها العامل المعني بالتعاون بمختلف المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ودعت ممثليها إلى إحاطة اللجنة بجوانب عملها ذات الصلة بالقرار 1540 (2004). واستمعت اللجنة إلى إحاطات من الاتحاد الأوروبي وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، واستمع الفريق العامل المعني بالتعاون التابع للجنة إلى إحاطات من فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والاتحاد الأوروبي، ورئاسة مدونة لاهاي لقواعد السلوك، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
	118 - وشارك رئيس اللجنة، وبعض أعضائها، في اجتماع حضرته 25 منظمة دولية وإقليمية ودون إقليمية بشأن التعاون في مجال تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) عقد في فيينا في 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، واستضافته حكومة النمسا، ونظم مع مكتب شؤون نزع السلاح(). وسوف يواصل المكتب تعهد الموقع الشبكي للمؤتمر من أجل تيسير المتابعة المباشرة بطرق منها تبادل المعلومات ذات الصلة.
	باء - التعاون مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
	119 - اتخذت اللجنة تدابير طبقا لأحكام الفقرة 12 من منطوق القرار 1810 (2008) لتعزيز التعاون الجاري مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001)، من قبيل تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق بشأن الزيارات التي تُنظم إلى البلدان، والمشاركة في حلقات العمل وأنشطة التوعية، والمساعدة التقنية، والمسائل الأخرى التي تهم جميع اللجان الثلاث.
	120 - وتمثل البيانات المشتركة التي أدلى بها رؤساء اللجان الثلاث بشأن التعاون الجاري بين هذه اللجان الثلاث (اللجان المنشأة عملا بالقرارات 1267 و 1373 و1540) أمام مجلس الأمن أداة هامة لإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بطريقة شفافة، عن الجهود الرامية إلى تنفيذ الفقرات المتعلقة بالتعاون من قرارات مجلس الأمن 1805 (2008) و 1810 (2008) و 1904 (2009). وهذه البيانات المشتركة متاحة على الموقع الشبكي للّجنة. وفي الإحاطة المشتركة المفتوحة التي قدمت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ووزع على أعضاء مجلس الأمن للعلم، جدول يبين مجالات التعاون بين فريق الرصد التابع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، وخبراء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وخبراء اللجنة.
	121 - ويتجلى أحد العناصر الهامة للتعاون فيما بين اللجان في مشاركة الخبراء في الزيارات التي تُنظم إلى الدول الأعضاء وفي المؤتمرات وحلقات العمل ذات الصلة بولايات كل منها.
	122 - وأحاطت اللجان الثلاث علما بورقة مشتركة عن استراتيجية عامة للمشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بطريقة منسقة ومتكاملة، وظلت كذلك تشارك في وضع استراتيجية مشتركة بشأن الدول التي لم تقدم تقاريرها. وتعمل أفرقة الخبراء في اللجان الثلاث الآن على إعداد الطرائق المتعلقة بهذه الاستراتيجية المشتركة. وقد استكشفت اللجنة مزيدا من الاستراتيجيات المشتركة الممكنة من قبيل الاستراتيجيات المتعلقة بالمساعدة أو الزيارات القطرية المشتركة.
	123 - ويتعاون خبراء اللجنة مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي التي وضعتها الأمم المتحدة، بطرق منها المشاركة في بعض أنشطة الفرقة.
	124 - وعززت اللجنة أيضا تعاونها مع اللجان الأخرى العادية من خلال عقد اجتماعات منتظمة بين خبراء من اللجان الثلاث من أجل مناقشة المجالات التي هي موضع اهتمام مشترك. وفي عام 2010 عُقدت هذه الاجتماعات في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر.
	125 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وجّه رؤساء اللجان الثلاث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على الحاجة إلى مكان مشترك تعمل فيه أفرقة الخبراء الثلاثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرة 43 من قراره 1904 (2009) وأعيد تأكيده في البيان الرئاسي المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2010 S/PRST/2010/19. وقد ردّت الأمانة العامة للأمم المتحدة على هذه الرسالة.
	حادي عشر - الشفافية
	126 - لا تزال اللجنة تعتبر أن الشفافية جزء لا يتجزأ من عملها، ويتجلى ذلك من خلال إدراجها الشفافية في برامج عملها السابع والثامن والتاسع. بالإضافة إلى ذلك، وأثناء الاستعراض الشامل، حُثت اللجنة على زيادة جهودها المفيدة لتحقيق الشفافية والشمولية. وقد أُقر بأن هذا النهج سيعزز المزيد من التعاون في عمل اللجنة في المستقبل وفي تنفيذ القرار 1540 (2004).
	127 - واصلت اللجنة، حسب الاقتضاء، اتخاذ عدة تدابير لأغراض الشفافية شملت ما يلي:
	(أ) ست إحاطات رسمية مفتوحة قدمها رئيس اللجنة إلى مجلس الأمن منذ عام 2008؛
	(ب) مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر 2009 بشأن الاستعراض الشامل الذي كان منتظرا آنذاك؛
	(ج) التفاعل مع الجهات الأكاديمية والسياسية والصناعية المعنية، حسب الاقتضاء.
	128 - تحافظ اللجنة على موقعها الإلكتروني باعتباره وسيلة هامة للحفاظ على الشفافية، وتسعى إلى استكماله وزيادة محتواه على نحو متكرر، لكي يكون مصدر معلومات موثوقا به. وقد أُضيفت أقسام جديدة إلى الموقع، مثل صفحات تتناول الأسئلة المتكررة، وفعاليات التوعية السابقة والقادمة، بما في ذلك معلومات عن المشاركة، ومعلومات جديدة عن الموقع. وتنشر اللجنة معظم المصفوفات على الموقع (179 مصفوفة في 1 نيسان/أبريل 2011) كما أقرتها اللجنة ووافقت عليها الدول.
	129 - بالإضافة إلى ذلك، تجري اللجنة أنشطة توعية تهدف إلى نشر الوعي بالقرار 1540 (2004)، وزيادة دعم العالم لصالح القرار باعتباره أداة هامة لتعزيز الأمن الدولي.
	130 - ومن خلال الفريق العامل المعني بالشفافية والتوعية الإعلامية التابع للجنة، تواصل اللجنة تنقيح استراتيجية للتوعية عن طريق وسائط الإعلام بهدف استخدام موارد الأمم المتحدة وموارد اللجنة بطريقة تتسم بالمنهجية والكفاءة للوصول إلى الجمهور المستهدف والأوسع نطاقاً. وقامت اللجنة، ولا تزال تقوم، باستكشاف الفرص المتاحة لتحسين الوعي بالالتزامات المنبثقة من القرار 1540 (2004) وتقاسم المعلومات ذات الصلة بين واضعي السياسات الوطنية، والبرلمانيين، وقطاع الصناعة، والأوساط الأكاديمية، وعامة الجمهور، حسب الاقتضاء.
	ثاني عشر - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات والتوصيات العامة
	131 - منذ عام 2004، تقوم اللجنة بتسهيل وتوثيق وجود اتجاه تصاعدي في تقدم الدول في مجال تنفيذ تدابير لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول من حيازة أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ووسائل إيصالها. وقد ساهم عمل اللجنة في تعزيز عدم الانتشار على الصعيد العالمي ونظم مكافحة الإرهاب، وفي تهيئة الدول على نحو أفضل لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات فاعلة غير حكومية.
	132 - وترى اللجنة أن إنشاء أفرقة عاملة مع برنامج العمل الثامن في مطلع عام 2009، أثبت فائدته، وبالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية الشهرية التي تعقدها اللجنة بانتظام، ازدادت كفاءة وفعالية وهيكل عمل اللجنة. وينبغي أن يظل الهيكل الحالي لأفرقة العمل يبرز أولويات عمل اللجنة.
	133 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) لا يزال انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وينبغي للجنة أن تواصل تشجيع جميع الدول على تنفيذ القرار 1540 (2004) بشكل كامل؛
	(ب) ينبغي أن تواصل اللجنة التأكيد على مجالات الإبلاغ، وتقديم المساعدة والتوعية، وينبغي لها أن تضاعف جهودها لتسهيل التنفيذ، وينبغي لها التأكيد على توصياتها الواردة في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في عام 2008 مع الأخذ في الاعتبار توصيات الاستعراض الشامل؛
	(ج) إدراكا لقيمة المساهمات التي قدمها أعضاء اللجنة الحاليون والسابقون من أجل تعزيز القرار 1540 (2004) وتماشياً مع الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الوثيقة الختامية للاستعراض الشامل لعام 2009، تشجع اللجنة الدول الأعضاء على الاستفادة من هذه المساهمات ومواصلة الاستفادة منها؛
	(د) ينبغي أن تواصل اللجنة عقد اجتماعاتها بانتظام وعلى نحو مخطط.
	باء - التنفيذ
	134 - تلاحظ اللجنة أنه، كما هو مبين في المرفقات من الرابع إلى الخامس عشر، وكما هو مبين في الجدولين 1 و 2 في هذا التقرير، يجب على الدول تحسين حالة التنفيذ. وتلاحظ أيضا أن التنفيذ الكامل، بما في ذلك اعتماد تدابير قانونية على الصعيد الوطني، هي مهمة طويلة الأمد تتطلب بذل جهود إضافية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
	135 - وتظهر التقارير الجديدة والمعلومات الإضافية المقدمة منذ التقرير السابق بوضوح أن الدول لا تزال تتخذ تدابير أكثر شمولا للوفاء بالتزاماتها بموجب القرار. ولكن نظرا لأن التنفيذ الكامل للقرار هو عملية طويلة الأمد، فيمكن تسهيل التخطيط لهذه العملية بتمديد ولاية اللجنة لفترة أطول مع إجراء استعراضات دورية. وقد مدد القرار 1977 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في 20 نيسان/أبريل 2011، ولاية اللجنة لمدة عشرة أعوام مع إجراء استعراض كل خمس سنوات.
	136 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي للجنة مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004) من قبل جميع الدول من خلال برنامج عملها، الذي يشمل تجميع المعلومات عن حالة تنفيذ جميع جوانب القرار 1540 (2004)، والتوعية والحوار والمساعدة والتعاون؛
	(ب) ينبغي تشجيع الدول، التي لم تقدم بعد أول تقرير لها عن الخطوات التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها لتنفيذ القرار 1540 (2004)، على تقديم ذلك التقرير إلى اللجنة من دون تأخير. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تواصل اللجنة توفير خبراتها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتسهيل هذه المهمة؛
	(ج) ينبغي تشجيع الدول التي قدمت هذه التقارير على أن تقدم، كلما رأت ذلك مناسبا أو بناء على طلب اللجنة، معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار 1540 (2004)؛
	(د) ينبغي للجنة مواصلة تشجيع الدول على أن تقوم، على أساس طوعي، وبمساعدة اللجنة، حسب الاقتضاء، بإعداد موجز ملائم عن خطط العمل التي تحدد أولوياتها وخططها لتنفيذ الأحكام الرئيسية من القرار 1540 (2004)، وتقديم هذه المخططات إلى اللجنة؛
	(هـ) وعملا بتوصية الاستعراض الشامل، ينبغي للجنة أن تدرس إمكانية وضع مصفوفة جديدة أو تطوير المصفوفة الحالية خلال فترة لا تتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ويمكن أيضا اعتبار أن المدخلات الجديدة تعكس على نحو أفضل التقدم الرامي إلى تنفيذ القرار، أي في مجال المساعدة والتعاون، أو الدروس المستفادة؛
	(و) ينبغي للجنة مواصلة مشاركتها بنشاط مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لتعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة، في المجالات التي يشملها القرار 1540 (2004)، بالاعتماد على وجه الخصوص على المعلومات التي تقدمها الدول والأمثلة على تقديم المساعدة الفعالة، وينبغي أن تقيم اتصالات مع الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للتوعية بشأن مدى توافر البرامج التي قد تيسر تنفيذ القرار 1540 (2004)، على أن تضع في الاعتبار أن المساعدة المخصصة مفيدة للتنفيذ الفعال للقرار 1540 (2004) على الصعيد الوطني؛
	(ز) ينبغي للجنة أن تشجع الدول على النظر في إنشاء نظام مراقبة، يشمل قوائم مراقبة على الصعيد الوطني، وعلى تعزيز التشريعات الوطنية وعلى الوفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004)؛
	(ح) ينبغي جمع الخبرات من مختلف الإدارات أو الكيانات باعتبار ذلك وسيلة لتبادل الآراء والتوصل إلى فهم أفضل لمتطلبات القرار 1540 (2004)، ومعالجة الصعوبات وإيجاد الحلول.
	جيم - التوعية
	137 - خلال الفترة قيد الاستعراض، عُقدت مؤتمرات رئيسية حول القرار 1540 (2004) في كل من أفريقيا وآسيا وكومنولث الدول المستقلة، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، ومنطقة المحيط الهادئ، ضمت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب أنشطة التوعية الأخرى. وساهمت هذه المؤتمرات في زيادة نشر الوعي بأهمية القرار 1540 (2004)، فضلا عن القرارين 1673 (2006) و 1810 (2008)، ونحو مزيد من التنفيذ الوطني والتعاون الدولي الفعالين.
	138 - ترى اللجنة أن التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال التواصل مع المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة، قد يساعد الدول في تنفيذ القرار 1540 (2004). وقد ساهمت اللجنة في نشر الوعي واستنباط طرائق مناسبة للعمل مع قطاع الصناعة والجمهور بشأن الالتزامات المستمدة من القوانين ذات الصلة بالقرار التي اعتمدتها الدول. كما تشجع اللجنة الدول على تعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وقطاع الصناعة لمواجهة التهديد الذي يشكله الاتجار غير المشروع في الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة.
	139 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي للجنة، إذا كان للمشاركة أن تنهض عمليا جدول أعمال اللجنة، توصل تنظيم فعاليات الدعوة والمشاركة فيها على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وعند الاقتضاء، على الصعيد الوطني لتعزيز تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004)؛
	(ب) ينبغي للجنة تقديم واغتنام الفرص المتاحة للتفاعل مع الدول المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لتعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004)؛
	(ج) ينبغي للجنة مواصلة التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي الوقت نفسه مواصلة التركيز على عدم الانتشار؛
	(د) ينبغي للجنة تعزيز التعاون الجاري مع لجنتي مجلس الأمن المنشأتين عملا بالقرار 1267 (1999)، وبالقرار 1373 (2001) وكذلك مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، مع مواصلة التركيز على عدم الانتشار والتماس توجيهات مجلس الأمن للجان الثلاث بشأن تنسيق الزيارات القطرية المشتركة أو غيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بغية تحسين تنسيق جهودها؛
	(هـ) قد تنظر اللجنة في البحث عن فرص للقيام بأنشطة توعية من خلال قطاع الصناعة ووسائط الإعلام تكمل وتدعم عمل الدول مع الصناعات والمجموعات الصناعية ذات الصلة، والأوساط الأكاديمية، وكذلك مع المجتمع المدني، وبموافقة الدول المعنية، عند الاقتضاء.
	دال - التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة
	140 - عملا بتوصيات الاستعراض الشامل، وسّعت اللجنة نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، سعياً منها إلى إشراكها على نحو أكثر فاعلية في التنفيذ العملي للقرار، مع مراعاة قدراتها على تقديم قيمة مضافة ومراعاة القرارات التي اعتمدتها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية خاصة لتعزيز هذا التنفيذ.
	141 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي للجنة أن تستكشف، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، أوجه تآزر بين تنفيذ القرار 1540 (2004) وتنفيذ أنظمة عدم الانتشار الأخرى؛
	(ب) ينبغي للجنة أن تواصل تكثيف جهودها لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وأن ترحب بالدور المهم الذي تؤديه هذه المنظمات ومساهماتها القيمة في تسهيل تعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004) من قبل الدول الأعضاء. وبهدف تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، ينبغي للجنة أن تتوخى، في جملة أمور، تبادل المعلومات وتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على تعيين نقاط اتصال ومنسقين لأغراض تنفيذ القرار 1540 (2004) بالتحديد.
	هاء - الشفافية
	142 - بذلت جهود مختلفة لتعزيز بروز أنشطة اللجنة وشفافيتها. وقدمت الدول معلومات و/أو جمعها خبراء اللجنة في شكل مصفوفات. وبناء على تصديق اللجنة وبموافقة الدول، نشرت التقارير على موقع اللجنة.
	143 - وفي جهود الشفافية تلك، هناك حاجة إلى جعل المعلومات المتعلقة بالقرار 1540 (2004) متاحة للدول، وحسب الاقتضاء، للمجتمع المدني؛ وكذلك جعل المعلومات المتصلة بالتنفيذ والمساعدة، متاحة على نطاق واسع، وبموافقة الدول، للأطراف المعنية، عند الاقتضاء. ويتم ذلك على أفضل نحو من خلال إجراء استكمالات متكررة ومنتظمة للموقع الإلكتروني للجنة، مثل قائمة المصفوفات المعتمدة المستكملة أخيراً، وبمواصلة تطوير قنوات الاتصال الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات.
	144 - وترى اللجنة أن وجود استراتيجية شاملة وتطلعية للتوعية عن طريق وسائط الإعلام مهمة للمشاركة الفعّالة سواء مع الجمهور العام ومع جمهور بعينه، وينبغي أن تواصل الاستفادة من موارد الأمم المتحدة القائمة.
	145 - تقدم اللجنة التوصيات التالية: ينبغي للجنة أن تبذل جهوداً لتعزيز الشفافية من خلال جملة أمور منها:
	(أ) عقد جلسات إحاطة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل الرئيس بمساعدة فريق الخبراء؛
	(ب) نشر المعلومات ذات الصلة عن اللجنة وخبرائها على الموقع الإلكتروني للجنة؛
	(ج) مواصلة استكمال ودعم عمل الدول في مجال التوعية عن طريق الصناعة ووسائط الإعلام؛
	(د) استخدام التكنولوجيا الحالية لإنشاء قنوات اتصال فعالة مع المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، من خلال الموقع الشبكي ووسائط الإعلام الأخرى، بغية جعل اللجنة مصدرا شاملا للمعلومات المتعلقة بالقرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة له وأنشطة اللجنة وعملها.
	واو - تقديم المساعدة
	146 - لا تزال مسائل المساعدة تحتل مركز اهتمام أنشطة اللجنة. ومن المهم أن تواصل اللجنة، بدعم خبرائها، تيسير مضاهاة طلبات المساعدة بعروض المساعدة.
	147 - ناقشت اللجنة المجالات الرئيسية التالية من أجل إحراز التقدم المحتمل: مواصلة تحسين إجراءات المساعدة، وتحديد وتحليل احتياجات المساعدة، ومواصلة تطوير الحوار مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وحسب الاقتضاء، المنظمات غير الحكومية بشأن المساعدة، وتعزيز قدرة اللجنة وخبرائها على تيسير تقديم المساعدة، وزيادة الوعي بشأن قضايا المساعدة.
	148 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي للجنة مواصلة تعزيز دورها التنسيقي في تيسير تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ القرار 1540 (2004)، بما في ذلك من خلال المشاركة بنشاط، وبدعم من خبرائها، في تيسير عملية المضاهاة بين طلبات المساعدة وعروض المساعدة، من خلال وسائل مثل نماذج المساعدة وخطط العمل التطوعي، والمعلومات الأخرى المقدمة إلى اللجنة، والزيارات القطرية التي تتم تلبية لدعوة من الدول؛
	(ب) وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تشجيع الدول التي تحتاج إلى المساعدة على تقديم طلب إلى اللجنة، واستخدام نموذج المساعدة للجنة. وينبغي تشجيع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على إبلاغ اللجنة في المجالات التي تكون قادرة على تقديم المساعدة فيها، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك سابقاً، أن تزود اللجنة بنقاط اتصال من أجل المساعدة؛
	(ج) ينبغي متابعة الحوار الجاري بين اللجنة والدول بشأن ما ينبغي اتخاذه من أعمال أُخرى لتنفيذ القرارين 1540 (2004) و 1810 (2008) بشكل كامل وبشأن تقديم المساعدة التقنية اللازمة والمعروضة؛
	(د) ينبغي لخبراء اللجنة مواصلة تقديم تقارير تفصيلية كل شهرين عن الجهود الرامية إلى مطابقة الطلبات المقدمة إلى اللجنة؛
	(هـ) ينبغي للجنة مواصلة تحسين إجراءاتها المتصلة بتقديم المساعدة، ولا سيما من خلال وضع توجيهات في مجال السياسات بشأن المساعدة، يكون من شأنها تكميل إجراءات اللجنة الرسمية القائمة وتحديد الخطوات العملية اللازمة للتعامل مع طلبات المساعدة؛
	(و) ينبغي للجنة دراسة تعزيز دراستها العامة لأفضل السبل لتلبية احتياجات المساعدة ونظرها فيها. ويمكن أن تساعد مسائل الدراسة العادية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة في تحديد الاحتياجات من المساعدة، والاتجاهات، والصعوبات التي تواجهها، ووضع استجابات فعالة. كما ينبغي للجنة، بمساعدة خبرائها، تشجيعها على تحديد وتقاسم الممارسات الفعالة، بهدف خلق مجموعة من الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة. وينبغي تشجيع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على مشاركة اللجنة في الدروس المستفادة والممارسات الفعالة. وينبغي للجنة أيضا أن تشجع على إجراء زيارات إلى الدول بناء على دعوة منها، باعتبارها وسيلة فعالة للمشاركة في مناقشة مفصلة ومباشرة مع الوكالات ذات الصلة على تنفيذ القرار 1540 (2004)، ولا سيما على مساعدة الدول في تحديد طبيعة المساعدة التقنية ومستواها التي قد تحتاج إليها من أجل تنفيذ هذا القرار على نحو أفضل؛
	(ز) ينبغي للجنة مواصلة تطوير الحوار مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة حول المساعدة. وقد يساعد تطوير شبكة من نقاط الاتصال في مسائل المساعدة في الحفاظ على حوار منتظم لهذه الغاية. ويمكن كذلك تطوير حوار، حسب الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية المعنية ذات الخبرة المتخصصة في مسائل المساعدة، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم المساعدة لا يزالان يقعان على عاتق الدول الأعضاء؛
	(ح) ينبغي تعزيز قدرة اللجنة وفريق الخبراء التابع لها. وينبغي للجنة أن تواصل تشجيع والاستفادة بشكل كامل من التبرعات المالية لمساعدة الدول في تحديد وتلبية احتياجاتها لتنفيذ القرارين 1540 (2004) و 1810 (2008). وفي هذا الصدد، فإن عقد مؤتمر دولي بشأن تقديم المساعدة بمشاركة اللجنة يشكل إسهاما هاما. وينبغي للجنة أيضا أن تشجع على عقد اجتماعات منتظمة للجهات المانحة على المستوى الفني بمشاركة اللجنة إذا لزم الأمر. ويمكنها أيضا أن تستكشف، بشكل مبدئي، إمكانية الاستفادة من معارف الأفراد الآخرين والمنظمات الأخرى (بما في ذلك الخبراء السابقون في الفريق)، ووضع قائمة من الخبرات المتخصصة لمساعدة اللجنة وفريق الخبراء التابع لها في مجال تسهيل تقديم المساعدة؛
	(ط) وينبغي أن تواصل اللجنة وخبراؤها زيادة الوعي بمسائل تقديم المساعدة، بما في ذلك بواسطة اجتماعات عادية مفتوحة يعقدها رئيس اللجنة وتحديث الموقع الإلكتروني على نحو منتظم.
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	Experience shared and related projects for the implementation of Security Council resolution 1540 (2004): update to annex XVII of the previous report of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) to the Security Council (S/2008/493) 
	1. In paragraph 11 (d) of resolution 1810 (2008) and paragraph 3 of the ninth programme of work of the Committee, the Security Council encourages the Committee to explore experiences shared and lessons learned with States and international, regional and subregional organizations. In compiling this list of shared experiences, the Committee has used the same criteria it used in its 2008 report to identify the most relevant and useful experiences in implementing the resolution. The examples should (a) address at least one common problem related to the implementation of one or more obligation under resolution 1540 (2004), (b) be recognized by an authoritative international body to have been shown to be effective or efficient and (c) have been adopted by a significant number of States. In assembling the list, the Committee used three possible sources: first, those international organizations named in resolution 1540 (2004); second, other international bodies mentioned by States in their national reports; and lastly the Committee drew on its own experience in preparing the matrices for all States for additional potential sources of appropriate experience to share. Many of those other bodies have developed model laws, programmes or practices which form the basis of the experience sharing addressed in the present report. 
	2. The Committee does not endorse any of the following materials, but provides them as illustrative examples for Member States to consider. As such, the following information does not comprise an exhaustive list and the Committee welcomes suggestions from Member States or intergovernmental bodies for additions, modifications or deletions to these examples.
	3. For example, specifically for non-proliferation of nuclear weapons, 189 Member States are parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 144 Member States have ratified the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and 45 have ratified the 2005 amendment to the Convention. The universalization of these instruments will strengthen, inter alia, the regime of physical nuclear protection with an enhanced role for IAEA. In addition, 77 Member States are parties to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 151 Member States are parties to the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, while 82 Member States are partners in the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism. For chemical and biological weapons, 185 Member States are parties to the Chemical Weapons Convention and 161 Member States have ratified the Biological Weapons Convention. For means of delivery, 129 Member States subscribe to the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation. Several international instruments apply to more than one weapons type. Some examples include the following: 136 Member States have ratified the 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare; 163 Member States have ratified the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings; 171 are parties to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; 155 to the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and 146 to the 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf; 19 Member States have ratified the 1988 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and one or both of the 2005 Protocols to the Convention; and 161 Member States have sent a letter of intent to declare their commitment to the World Customs Organization SAFE Framework of Standards. 
	4.  Notably, the International Conference on Air Law, held in Beijing from 30 August to 10 September 2010, under the auspices of the International Civil Aviation Organization (ICAO), saw the adoption of an updated version of the 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation with possible complementarities with resolution 1540 (2004). 
	5.  In addition, States in several regions are parties to instruments to create regional weapons-free zones, such as the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (Tlatelolco Treaty) (1967); South Pacific Nuclear-Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty) (1985); Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Bangkok Treaty) (1995); African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) (1996); and the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (2006). 
	Resolution 1540 (2004), paragraphs 1 and 2: experience shared and related projects regarding obligations related to nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery 
	6. In their national reports to the Committee, States have mentioned practices of interest with regard to paragraph 1 of resolution 1540 (2004), such as the adoption of a national policy framework to guide non-proliferation efforts. 
	7. Experience shared in this category mainly includes model laws and other measures that have been prepared or gathered under the auspices of IAEA, OPCW, the implementation support unit of the Biological Weapons Convention and other bodies to implement the obligations derived from international instruments relevant to resolution 1540 (2004). Some of the model laws and provisions described in this section are relevant also to the obligations under paragraph 3 of resolution 1540 (2004). 
	8. The IAEA Office of Legal Affairs offers a compendium of legal instruments on safeguards and non-proliferation, as well as the 2003 IAEA Handbook on Nuclear Law. The handbook includes model annotated legal texts relating to nuclear nonproliferation and the penalization of the illicit use or possession of nuclear materials by non-State actors. In 2010, IAEA issued a second volume of the Handbook on Nuclear Law — Implementing Legislation that emphasizes legislative drafting, which according to IAEA, “brings together for the first time, in a consolidated form, model texts of provisions covering all aspects of nuclear law”.
	9. OPCW has produced a model decree to establish a national authority for implementing the Chemical Weapons Convention, model penal code provisions and a national legislation implementation kit that comes with the text and a section-by-section commentary. In cooperation with the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), OPCW and the Organization of Eastern Caribbean States (OECS) have developed a model act to integrate chemical and pesticide safety and environmental controls with the requirements of the Chemical Weapons Convention. 
	10. At their Sixth Review Conference the States Parties to the Biological Weapons Convention decided on specific and concrete measures to strengthen the implementation of the Convention, including the creation of an implementation support unit. The unit maintains electronic versions of the confidence-building measures in all official languages and has made them available on its website (www.unog.ch/bwc), which it continues to develop. The website contains a number of online tools maintained by the unit and a database with details of national measures that might be relevant to the Convention, including a summary of the measures and a link to the full text of the measure where possible (www.unog.ch/ bwc/NID). In addition, several other international bodies have produced guides or similar documents relevant to the Convention. The United Nations Office for Disarmament Affairs has prepared a Guide to Participating in the Confidence-Building Measures of the Biological Weapons Convention (December 2009) with the support of the European Union. 
	11. The International Committee of the Red Cross has drafted a model law (the biological and toxin weapons crimes act) for States with a common law legal framework. In 2010, INTERPOL published the second edition of a reference manual, Bioterrorism Incident Pre-Planning and Response Guide, to be used in bioterrorism prevention and preparedness efforts, including legislation, securing the agents, biosafety and biosecurity. INTERPOL is also developing a bioincidents database that will have information on detection devices and stolen or missing biological agents or toxins and is accessible through the I-24/7 communications system. 
	12. The United Nations Office on Drugs and Crime Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocols offers commentary and annotated models of legislation to implement all the anti-terrorism conventions. The Office has also published its Guide for Legislative Incorporation of the Provisions of the Universal Legal Instruments against Terrorism and has drafted The Emerging Legal Framework for Combating Nuclear Terrorism. It also maintains a database (www.unodc.org/tldb) of pertinent legislation. 
	13. The Financial Action Task Force (FATF) is reviewing how it may incorporate proliferation financing into its FATF Recommendations (which function as de facto standards for FATF jurisdictions and the jurisdictions of the FATF-style regional bodies). The most recent set of 23 policy options under consideration appear in Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation (February 2010). Several of the options address broad legal measures against proliferation financing, including the criminalization of proliferation financing activity and its relationship to mutual legal assistance. In addition, FATF published its June 2008 Proliferation Financing Report, a typology study on the methods and techniques used to finance proliferation, including specific case examples and measures being taken by countries to combat this activity. This is also relevant to the obligations on financing and services for illicit trafficking found in paragraph 3 (d) of resolution 1540 (2004). 
	Paragraph 3 (a) and (b): experience shared and related projects regarding accounting, securing and physical protection of nuclear, chemical and biological weapons, their means of delivery and related materials 
	14. The practices in these areas involve peaceful use of materials related to weapons of mass destruction as defined in the footnote to resolution 1540 (2004). Resolution 1540 (2004) specifically refers to legal instruments and guidelines regarding accounting for, securing and physical protection of nuclear, chemical and biological items. 
	15. On accounting for, securing and physical protection of nuclear items, IAEA has an established role in sharing experience. It recognizes a large number of international instruments relevant to nuclear accounting and security, such as the Comprehensive Safeguards Agreements (INFCIRC/153); the Model Protocol Additional to the Agreement between States and the IAEA for the Application of Safeguards (INFCIRC/540); the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and its 2005 Amendment; IAEA guidance (INFCIRC/225/Rev.4 (Corr.)) on the Convention; the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources; and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Security — Measures to Protect against Nuclear Terrorism, GOV/2006/46-GC(50)/13), which also obliges States to take measures to protect nuclear and radioactive material. Furthermore, IAEA specifically recognizes resolution 1540 (2004) as an integral part of the international legal framework on nuclear security that guides its work. IAEA, jointly with the Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime, has developed model legal provisions to help States criminalize provisions of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and its 2005 Amendment and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. The United Nations Office on Drugs and Crime has compiled the official documents on the Convention, together with the background materials for the many practices in the Convention, in its International Law Series No. 2. The Office has also developed a set of technical assistance tools on implementing international instruments against nuclear terrorism. 
	16. In 2009, IAEA also adopted its third Nuclear Security Plan covering the years 2010-2013 (GOV/2009/54-GC(53)/18). The Nuclear Security Plan 2010-2013 itself offers lessons learned on national security for the national, regional and international levels. Among the most pertinent are that: (a) all States need an appropriate and effective nuclear security infrastructure; (b) such an infrastructure should use a multidisciplinary approach that includes legal, human and technical resources and the procedures and functions to coordinate them; (c) the synergies of nuclear security and a nuclear security culture with that of nuclear safety and safeguards can enable the broader use of nuclear energy; and (d) agreements at the regional level and subregional interaction at border points can produce additional options for States for their nuclear security initiatives. For IAEA, the Plan emphasizes the global nature of the threat, the long-term effort and perspective needed to achieve nuclear security and that the production of nuclear security guidance to assist States is a priority. IAEA has already made considerable progress towards this. Since 2008, publications include Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other Radioactive Material; Nuclear Security Culture; Preventive and Protective Measures against Insider Threats; Security in the Transport of Radioactive Material; Security of Radioactive Sources; and Educational Programme in Nuclear Security. IAEA is preparing other documents in this series, including Fundamentals of a State’s Nuclear Security Regime: Objective and Essential Elements. 
	17.  IAEA produces standards on nuclear safety, which it considers as being interlinked with security issues. Consequently, the Agency recommends that security, safety and safeguards be jointly considered in national legislative systems to avoid gaps, inconsistencies and overlaps. Thus it includes, inter alia, the following instruments in its legal framework for nuclear security: the Convention on Nuclear Safety and the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. 
	18.  In addition, States have promulgated a number of supranational, regional and bilateral cooperation agreements or guidelines for nuclear-related materials. For example, Commission Regulation (European Atomic Energy Community (Euratom)) No. 3227/76 (as amended most recently by Commission regulation (Euratom) No. 302/2005) implements the safeguards system established in the Euratom Treaty, which includes many practices of interest in nuclear accountancy and transfers between States. Similarly, the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) implements and enforces the Common System for Accounting and Control of Nuclear Materials, the set of safeguard procedures for all the nuclear materials in Argentina and Brazil. The Quadripartite Agreement between ABACC, IAEA and the two national nuclear authorities, along with ABACC bilateral agreements with IAEA, Euratom, the Republic of Korea Institute of Nuclear Non-proliferation and Control and the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL) and their associated documents, provide useful examples of information-sharing and cooperation and for accounting for and control of nuclear materials. 
	19.  The Chemical Weapons Convention is the basic international legal framework for accounting for, securing and physical protection of materials related to chemical weapons. OPCW has established on its website a legislation database that provides examples of legislation enacted by States parties to implement the Convention, along with examples of model legislation and explanatory documentation. It has also elaborated an implementation kit, the provisions of which could serve as illustration of how legal mechanisms on the national level can implement requirements derived from the Convention. In addition, it has developed a Handbook on Chemicals to facilitate the efforts of national authorities, customs authorities and industry to identify individual chemicals covered by the Convention. It incorporates information on all 1,329 scheduled chemicals and riot control agents declared to the Technical Secretariat from 1997 until February 2009. OPCW also works closely with the global chemical industry on safety and security issues, which extends to the Responsible Care® Initiative of the International Council of Chemical Associations. 
	20.  Since 2008, OPCW has focused more on chemical plant security. It has received funding for a project to study safety and security at chemical plants, especially in relation to OPCW efforts to function as a platform for sharing experience and promoting awareness of best practices in chemical safety and security. 
	21. Some materials produced under the auspices of the United Nations Environment Programme (UNEP) programme on awareness and preparedness for emergencies on a local level (APELL) apply to the security of chemical facilities, which relates to the implementation of resolution 1540 (2004). Some of its publications have a direct relationship with the obligations of the resolution, such as Storage of Hazardous Materials: A Technical Guide for Safe Warehousing of Hazardous Materials (Technical Report Series No. 3). The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) also addresses some issues concerning chemicals, primarily pesticides, such as in its International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (revised version). 
	22. The World Health Organization (WHO) also has a role in developing standards related to the safety and security of chemical weapons-related materials. The WHO Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents (2009) indicates that the revised International Health Regulations (2005), which came into force in 2007, create a framework for strengthening the capacity of States to detect, assess, notify and respond to public health threats, including those involving chemicals. The manual specifically covers terrorist attacks using chemical (and biological) weapons. WHO recognizes that the prevention and mitigation of such attacks will require a multidisciplinary approach. 
	23. Other conventions, such as the International Labour Organization (ILO) Convention No. 174 (1993) on the Prevention of Major Industrial Accidents, the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods and the Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS), also relate, if less directly, to the implementation of the resolution. The UNEP Flexible Framework for addressing Chemical Accident Prevention and Preparedness and the Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) also offer useful guidance. For example, the Guiding Principles indicate that restricted access to hazardous chemicals and the drawing up of contingency plans with local security forces be considered general rules to help prevent a deliberate chemical release.
	24.  States have tabled papers on improving the standards for biological accountancy, security and physical protection in the context of implementing the Biological Weapons Convention. Several key international organizations have begun to develop guidance on topics relevant to the implementation of paragraph 3 (a) and (b) of resolution 1540 (2004). The implementation support unit of the Biological Weapons Convention has contributed to the identification of possible practices of interest by posting on its website laws, decrees and regulations. 
	25.  WHO also has a role in developing standards related to the safety and security of biological materials. It has released the third edition of its Laboratory Biosafety Manual, which includes guidance on laboratory biosecurity and regulations for the transport of infectious substances. A chemical and biological weapons working group was established at WHO to better share information, activities and experience. The objective of the working group is to promote a coherent approach and to foster collaboration and coordination among the various sections of WHO which are implementing activities in response to resolution WHA55.16 of 18 May 2002 on the global public health response to natural occurrence, accidental release or deliberate use of biological and chemical agents or radio-nuclear materials that affect health. The second edition of the working group publication, Health Response to Biological and Chemical Weapons: WHO Guidance (2004), includes information designed to guide preparedness for and response to the deliberate use of biological and chemical agents that affect health. Furthermore, after 2008 WHO issued an update to the 2002 original guidelines Terrorist Threats to Food — Guidelines for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems. 
	26. The World Organization for Animal Health (OIE) produces a number of codes, guides and manuals to help States detect and prevent the spread of aquatic and terrestrial animal diseases, including many related to biological weapons. OIE assesses gaps in legislation and the capacity of its member States to adhere to these codes and provides assistance in developing appropriate legislation. With its 187 reference laboratories that cover 100 animal and aquatic diseases and alert systems, it can reach all its members and the public rapidly with appropriate information. 
	27. The diverse organizations in this field usually build on partnerships between WHO, FAO and OIE. In 2006, for example, this organizational troika established the Global Early Warning and Response System for Major Animal Diseases including Zoonoses (GLEWS), to complement the WHO Global Outreach Alert Response Network (GOARN). The GLEWS Disease Priority List includes many biological weapons-related diseases, such as anthrax, ebola, Marburg virus, Japanese encephalitis, Crimean-Congo hemorrhagic fever, Rift Valley fever, Q fever and tularaemia, among others. GLEWS includes detection and tracking of the deliberate use of such agents and breaches of biocontainment as within its mandate, making it pertinent to implementation of the resolution. 
	Paragraph 3 (a) and (b): transportation 
	28.  The International Maritime Organization (IMO) plays an important role in establishing practices that are of interest to securing transportation of items related to nuclear, chemical and biological weapons. In 2006, the Maritime Safety Committee of IMO issued its Revised Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas to match its security provisions with amendments to the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Part A of the ISPS Code became mandatory in 2004. 
	29. The two 2005 Protocols to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and the 1988 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, which came into force in July 2010, consider the transport of weapons of mass destruction or related materials to support illicit activities as an offence. IMO has begun work on developing standards and guidance for its members in implementing the protocols. 
	30.  Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation covers the safe transport of dangerous goods by air and includes a requirement that such transport follow the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. The Technical Instructions incorporate a classification system and a list of dangerous goods and procedures for packaging, handling, inspection, notifications relating to such goods, and enforcement and other measures that reflect the recommendations of the Dangerous Goods Panel of ICAO. The International Air Transport Association (IATA) participates in the development of the ICAO Technical Instructions and has its own task force for training personnel on transporting dangerous goods. 
	31. As with maritime transport, the fundamental international legal framework has changed since 2008 to address the issues of non-proliferation. In September 2010, ICAO adopted the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation (Beijing Convention) to update the 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Among other things, this Convention uses some of the same provisions as the protocols to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation to oblige States to cooperate in prosecution of those who contribute to proliferation through illegal transport of nuclear, chemical, biological and radiological material and equipment, provided that the transports are unlawful. As of 24 April 2011, the Convention had 21 signatures. 
	32. Supranational, regional and subregional bodies also continue to prepare important documents related to implementation of resolution 1540 (2004). In 2009, the European Union adopted a chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) action plan, which aims to develop an all-hazard approach to reduce the threat of and damage from CBRN incidents of accidental, natural or intentional origin, including acts of terrorism. The implementation of this action plan started in 2010 and will be supported by a CBRN advisory group consisting of experts from Member States. At the regional level, the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) continues to produce important standards widely recognized at a global level. In 2009, for example, it issued the sixteenth edition of its Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations with many of these recommendations covering dangerous goods of concern in the implementation of resolution 1540 (2004). Similarly, ECE prompted the development of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), recently consolidated in document ECE/TRANS/185, volumes I and II, and the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), which came into force in February 2008. ECE is working with the Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF) to harmonize ADR and ADN with the OTIF Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.
	Paragraph 3 (c) and (d): experience shared and related projects regarding border and export controls for nuclear, chemical and biological weapons, their means of delivery and related materials
	33.  In 2005, the Council of the World Customs Organization (WCO) adopted its Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (the WCO SAFE Framework of Standards) as a new and consolidated platform to enhance world trade, ensure better security and increase the contribution of customs and trade partners to the economic and social development of States. With its two pillars (customs-to-customs and customs-to-business) the SAFE Framework improves the ability of customs to detect and deal with high-risk consignments, including dual-use items, through controls along the international trade supply chain and facilitates international trade, inter alia, expediting the clearance and release of goods and other benefits to the authorized economic operator. Recognizing that effective capacity-building is an important element in ensuring adoption and implementation of the SAFE Framework, WCO has initiated the Columbus Programme to assist States in implementing the Framework effectively. 
	34. WCO intends to continue its development of best practices and guidelines and use its database on global seizures and analysis related to trade in advanced technology. Since 2003, the United Nations Office on Drugs and Crime and WCO have been working on the container control programme with the aim of enhancing port surveillance in developing countries to minimize the risk of maritime containers being exploited and used for transnational organized crime and other forms of fraudulent activity. WCO also hosted the first meeting of the Counter-Terrorism Implementation Task Force working group on border management in 2011, which intends to share best practices and which includes a focus on weapons of mass destruction. 
	35.  Many States have reported the use of national control lists for items relating to weapons of mass destruction and their means of delivery, as well as control lists established under multilateral arrangements. States have also reported implementing aspects of resolution 1540 (2004) through measures adopted in the framework of the Zangger Committee (such as its multilateral nuclear supply principles and the trigger list of nuclear items of proliferation concern) and the Nuclear Suppliers Group (such as the guidelines for nuclear transfers and the guidelines for transfers of nuclear-related dual-use equipment, materials, software and related technology). These lists continue to be revised to meet the threat of proliferation more effectively, such as through the communication in June 2009 from the Chair of the Zangger Committee to the Director General of IAEA. While not recognized by the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), many States also report their adherence to the lists and guidance produced by other multilateral entities. However, identifying the items on these lists remains a challenging task for most border officials and many States have requested a means of correlating tariff classifications — the domain of customs authorities — with that of dual-use items, which many licensing agencies use. Partially in response to this apparent need and these requests, the WCO secretariat has begun assisting the WCO Harmonized System Committee in considering the development of a correlation table that links the export control classification number (ECCN) of dual-use items to specific harmonized system (HS) codes. 
	36. Several regional bodies have also promoted sharing of experience related to export controls. In 2004, the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum developed its “APEC key elements for effective export control systems” and followed up this document with its report of a survey on current practices related to the key elements in a 2006 meeting of its Counter-Terrorism Task Force. In 2007, members of the Eurasian Economic Community agreed on a mechanism to harmonize their export control systems and implement the agreement on a common order of export control. In addition, OSCE member States have started to prepare a best practices guide, including a chapter on border and export controls, for implementing resolution 1540 (2004). 
	37.  The European Union has a community regime, adopted through Council regulation 428/2009, which entered into force in August 2009, setting up controls on exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. EU guidelines for the implementation of the new regulation have been developed, a programme of peer visits has been launched in order to improve the exchange of good practices, an EU dual-use training programme has been created and a secure e-system is being finalized for the sharing of information among EU member States, including denials. For goods leaving the customs territory of the European Union or for goods in transit, the European Commission Taxation and Customs Union (DG TAXUD) guidelines for export procedures and exit formalities, which include safety and security data to be lodged electronically in advance with the export customs declaration systems of member States, became mandatory on 1 January 2011. The provision of this predeclaration data contributes to risk assessments that could be used to combat illicit trafficking in materials related to nuclear, chemical and biological weapons. 
	38.  In addition to the sharing of experience, the comprehensive review of the status of implementation of resolution 1540 (2004) has generated some lessons learned, such as the added value of: 
	(a)  Export control lists; 
	(b)  Regional workshops in facilitating regional experience sharing; 
	(c)  Assistance requests made through regional organizations, or jointly by States that are members of customs unions or free-trade zones; 
	(d)  Integrating the implementation of the obligations of resolution 1540 (2004) with the pursuit of broader national objectives convergent with the resolution; 
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